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٢٦ 

بات المتعلقة بالشئون الوظيفية للقضاة الخصوصية الاجرائية في مجال الطل
  في ضوء التشريعات النافذة والاحكام القضائية واعضاء النيابة العامة

  حمد محمدأبراهيم حمدان إد. 
  ملخص البحث

د م  ل ف ع  ان؛ ح  ة للإن ق ال ق قاضي م أه ال ع ح ال
ه أو  قع عل اء  ه وص أ اع ود ع نف ل خلاله ال اته، ل قه وح ق اساً  ل م

ع  ة اللازمة ل انات الأساس اره أح ال اع ا ال  ة على ه ي سات ال ن ال
. اته م جهة أخ اد وح ق الأف ة حق ا ن م جهة وح ادة القان أ س   م

ع اف م م ت ل ته ت اش افة، إلا أن م اس  لاً لل ف ان م ا ال ون  ة ب أن ه
اة  اهل الق قل  امه على ال ال يُ م إساءة اس مي إلى ع ي ت ا ال م ال
ي م شأنها  ة ال عاو ال ة، ووضع ح لل ة م ناح ام ه ال ائه ع أداء رسال وث

. ة أخ ه م ناح ع اس  اص أو ال الأش ار    الإض
اف م ت ي يل و ال لة م ال ع ج ا أورد ال ان ال الأدنى م ل اءً ل ها اب

ها م  اف اء،  على القاضي ال في م ت وض على الق ع ل ال ة ال ج
ها  ع م و أو  لف تل ال اع،  إذا ت ع ال ض ض في م ل ال مه ق ع
 . ع ع ال ض ض ل ع اس أو ال ل دون ال م الق ع اً ال    كان على القاضي ح

ا ال وذا  ة في م ص ال ، فإن الأم ي  عاو ع ال ة ل ال ا الأم  ن ه
ة  ائ و الإج ع ال اف  م ت ل ة العامة؛ ح اس ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل
ي  اصة ال اءات ال اعاة الإج لاً ع م ات، ف ل ع على تل ال ال عل  ها ما ي م

ات ل ق تل ال ع ل دها ال ازعات، ح ة ف ال ض الأم على ل ا ع ، واش
ارات. ل م تل الق ال عل  ا ي ل    و

ا  اء  ة س ص ع ال ي ات ب ة ال ض و ال الإضافة إلى ال
ه  د عل ي تع ة ال ل ة الع ة أو الفائ ل عي، أو  ال فة في ال عل  ال ي

ل م س الف ع عل  ا ي . بل  أو  ل ا ال ر ل ه ق عاد ال ، أو ال ع في ال
ار  أن الق ائ  فات أو ال ع ال اف  ورة ت ق على ض اء ق اس إن الق

. ل ل ال ى ي ق ه ح ن  ع  ال
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Summary: 
The right to litigation is one of the most important natural human 

rights. Through it, every individual can provide for himself and repel 
any assault that falls on him or constitutes an infringement of his 
rights and freedoms. Therefore, modern constitutions stipulate this 
right as one of the basic guarantees necessary to strengthen the 
principle of the rule of law on the one hand and protect the rights and 
freedoms of individuals on the other hand. 

However, although this right is guaranteed to all people, its 
exercise requires the availability of a set of controls aimed at not 
misusing it in a way that burdens and discourages judges when 
performing their lofty mission on the one hand, and putting an end to 
malicious lawsuits that may harm people or harm their reputation. On 
the other hand. 

Therefore, the legislator listed a number of conditions that must 
be met initially to ensure the minimum level of seriousness of the 
request submitted to the judiciary. The judge must research the extent 
to which they are available or not before delving into the subject 
matter of the dispute، so that if these conditions or some of them are 
not met, the judge must inevitably rule that they are not accepted. 
without prejudice to the subject matter of the case. 

And if this is the case for all cases، then the matter is specific in 
the field of requests from the judiciary and members of the Public 
Prosecution; As it necessitated the availability of some procedural 
conditions, including those related to signing these applications, as 
well as observing the special procedures specified by the legislator for 
submitting these applications, and the requirement to submit the 
matter to the Dispute Settlement Committee, as well as with regard to 
grievances against those decisions. 

In addition to the objective conditions that were characterized by 
some privacy, whether with regard to the condition of the capacity of 
the plaintiff, or the condition of the interest or the practical benefit 
accruing to him, or with regard to the fact that the case has not been 
previously decided, or the deadline set for moving this request. 
Rather, the judiciary has settled on the necessity of having some 
qualities or characteristics regarding the contested decision in order 
for the application to be accepted. 
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  المقدمة
د م  ل ف ع  ان؛ ح  ة للإن ق ال ق قاضي م أه ال ع ح ال
اته،  قه وح ق اساً  ل م ه أو  قع عل اء  ه وص أ اع ود ع نف خلاله ال
ا ال في  فالة ه ارها؛ إذ أن  ورة لا  إن ه وض ى ع ا ال أم لا غ فالة ه ف

ل على اس ا ه دل اة دولة ما إن ام ح م وواجهة ل ات ال ها ل ام ف ة ال ا
ة. ة سل رة وت   دس

ة  انات الأساس اره أح ال اع ا ال  ة على ه ي سات ال ل ن ال ل
اته م جهة  اد وح ق الأف ة حق ا ن م جهة وح ادة القان أ س ع م اللازمة ل

ادة  ه ال ، م ذل ما ق  ادر عام  ٩٧أخ الي ال ر ال ال س م ال
ق جهات ٢٠١٤ ولة ب م ال افة. وتل ل لل ف ن وم قاضي ح م لها: "ال ق م 

ار  ل أو ق ا، و ت أ ع ا ل في الق عة الف ل على س قاضي، وتع ال
اك  عي، وال ه ال اك ش إلا أمام قاض اء، ولا  ة الق إدار م رقا

ا رة"الاس ة م   .ئ
ضا  سه ال ع في نف ا ي اد إن ة للأف ال قاضي  فالة ال في ال ولا ر أن 
ا ال م شأنه أن  مانه م ه قابل فإن ح ان، وفي ال الا اس  والأمان والإح

ل ال ر  ع اء وال سه الاس ع في نف ا في )١(ي رة العل س ة ال ه ال ه ان . وعل
اء ح لها إ فاذ إلى الق قاض م ال ل م اهة ت  اءً و ض اب ف أن: ( ل  لى الق

ة) ائ ائ إج ل دونه ع ة ولا ت اء مال قله أ اً لا ت  .)٢(نفاذاً م
افة اس  لاً لل ف ان م ا ال ون  اف )٣(ب أن ه م ت ل ته ت اش ، إلا أن م

م إساءة مي إلى ع ي ت ا ال عة م ال اهل  م قل  امه على ال ال يُ اس

                                                 
ر  -(١) ، دســ ـــ ر ال ســ ــام ال ر، ال ــف عــارف، ا١٩٧١د. ســع ع ــأة ال رة،  م، م لإســـ

  .٤١٧م، ص ١٩٨٠
ع رقــ  -(٢) ــادر فــي الــ ــا ال رة العل ســ ــة ال ــ ال ــى ح ع ا ال ــ فــي هــ ة  ٨١ان ــ ق  ١٩ل

ة  ل رة  اي  ٦دس ع عام ١٩٩٩م ف ا د ال ة الع م ة ال ال ر    م.١٩٩٩م، م
ــادة  -(٣) ــادر عــام  ٩٧وفقــاً لــ ال ــالي ال ر ال ســ ــي تــ علــى أن: (م وا٢٠١٤مــ ال قاضــي ل ال

ـل فـي  عة الف ـل علـى سـ قاضـي، وتع ـ جهـات ال ق ولـة ب م ال افة. وتل ل لل ف ن وم ح م
ــاك شــ إلا أمــام  ــاء، ولا  ــة الق ار إدار مــ رقا ــل أو قــ ــ أ ع ــ ت ا، و ــا الق

رة ة م ائ اك الاس عي، وال ه ال   ).قاض
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ي  ة ال عاو ال ة، ووضع ح لل ة م ناح ام ه ال ائه ع أداء رسال اة وث الق
. ة أخ ه م ناح ع اس  اص أو ال الأش ار    م شأنها الإض

اء  ى لا  ل ق ح قة م  ل ق ال ق ع م ال قاضي لا  ان ال في ال ا  ول
امها ان ال اس اءً ل ها اب اف م ت ي يل و ال لة م ال ع ج ا أورد ال ، ل

اء،  على القاضي ال في م  وض على الق ع ل ال ة ال الأدنى م ج
و أو  لف تل ال اع،  إذا ت ع ال ض ض في م ل ال مه ق ها م ع اف ت

م الق ع اً ال  ان على القاضي ح ها  ض ع م ع اس أو ال ل دون ال
 . ع ع ال ض   ل

قة ت  اك  ان ه اً إلا إذا  ا ن  ن لل لا  ار القان ل أن إق لة الق ج
ة  صاح ال ائ ع الق أتى إلا م خلال رفع ال ا لا ي ه وه اي ات حقه وح م إث

ر إقامة  ، ولا  ت ا ال ة ه ا ة ل ئ لة ال س ي تع ال ع دون ال ال ال
اج  و ال ال ع ال ا إلى ال فع ا ما ي ها وه ع وغ ل ال عي وم إلى صفة ال

ة ائ ع الق ها في ال ف   .؟ت
ال  ة في م ص ال ، فإن الأم ي  عاو ع ال ة ل ال ا الأم  ان ه وذا 

اب ت ه أص ا ي  ة العامة ل ا اء ال اء وأع ات رجال الق ات م ل ل ل ال
ة. ائ ة الإج ص عاً م ال ه ن قامة م عاو ال في على ال انة خاصة تُ   م

وء  ده اله لقاة على عاتقه في ج  هام ال ى ي م أداء ال فالقاضي ح
ة  ة صال له ب ل م ح انات له على ال ال  افة ال ف  ة وج ت أن وال

ام عادلة، وم  ار أح ا لإص عه ل ل وخ اة للع ة الق م قابل انات ع تل ال
اءات خاصة في  عه لإج ل خ قل و ات وال ا ات والان ت ال عل  ا ي خاصة 
ع على  ال عل  ا ي ة خاصة  ائ ا إج لاً ع وضع ض ، ف أدي ال ال م

ة. ونه ال علقة  ارات ال   الق
ر ق س ع ال ان ال اص  وذا  ع الاخ أن ان انات  اً م تل ال ع أق 

ل  ة م ي م ة العامة ال ا اء ال اة وأع ون الق علقة  ارات ال ب تل الق
اء الإدار  الأصل،  اص الق خل في اخ ارات إدارة ت ارها ق اع ولة  ال

اف ة الاس اء  ة رجال الق ها إلى دائ اً مع ذات  ،)٤(وأنا ب اش فإنه وت

                                                 
ر الإشارة  -(٤) ا ت ـان فـي م ـة العامـة  ا ـاء ال ـاء وأع ات رجال الق ل اص ب  ه أن الاخ إل

، وذل وفقاً  ق ة ال ه لإح دوائ م اً  اب م ة، إلا أنـه  ٨٣ال ـائ ة الق ـل ن ال م قـان
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٣٠ 

ل  أن ق ة  ض ة وال ائ و الإج ا م ال ع ع العاد  اه ق اش ال الات
ماً. عاو ع ل ال و اللازمة لق لف ع ال ات ت ل   تل ال

ة  ائ ة الق ل ن ال م في قان ل ع ق اس ل أن ال ال  الق ضع الإج وفي م
ة  ٤٦رق  ان١٩٧٢ل عل م والق ها ما ي ة؛ م ائ اً إج و لة ش  الأخ ذات ال

افعات وال  ن ال قان ارد  م ال ال ج ع ع ات؛ ح خ ل ع على تل ال ال
اً  ها ن أن عل ع صاح ال اً ب ة م ل أمام ال ام مق ع م ج ت

ي  اصة ال اءات ال اعاة الإج لاً ع م اصة، ف ها ال ع ق تل ل ع ل دها ال ح
ل  عل  ال ا ي ازعات. أما  ة ف ال ض الأم على ل ا ع ات، واش ل ال
ازة دون  ها على ال ل م ع صفة ال ها فق اق ال ن ف ع ارات ال م تل الق

ع ع ت ال علقة  ات ال ل غ م أن ال ب على ال ج ل -فة عامة–ال ام ال  ل
ي. ج   ال

ع  ات، فق ات ب ل ل ال علقة ب ة ال ض و ال وعلى صع ال
ة  ة أو الفائ ل عي، أو  ال فة في ال عل  ال ا ي اء  ة س ص ال
ر  ق عاد ال ، أو ال ع ل في ال م س الف ع عل  ا ي ه أو  د عل ي تع ة ال ل الع

ل وال  ا ال ار ل ه اً على الق ع م  ق ل ال ان ال لف  ما إذا 
ل  رة ل ق عاشات ال ات وال ت ال علقاً  ان م ائف أم  ع في تل ال ال عل  ال
ائ  فات أو ال ع ال اف  ورة ت ق على ض اء ق اس ائفة. بل إن الق ال

. ل ل ال ى ي ق ه ح ن  ع ار ال   أن الق
ان تل علقة  وذا  ات ال ل ل ال ة اللازمة لق ض ة وال ائ و الإج هي ال

اق  ا وفي ن الاً، فإن ة العامة ق أوردناها إج ا اء ال اة وأع ة للق ون ال ال
ه  ل ء ما ف لاً على ض و تف ل ش م تل ال ف ن ل ال س

اء. ام الق ه أح ق ة و اف عات ال   ال

                                                                                                                       
ـادة  ـ تـ ال ة، ح اف القـاه ـة اسـ ـة  ن وائ ال داً لل اص معق ات الاخ يل  ع ع ال و

ة رق م قا ٨٣ ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦ن ـ ن رقـ –م١٩٧٢ل القـان لـة  ع ة  ١٤٢ال ـ  -م٢٠٠٦ل
ـة، دون  ا ال ؤساء به أسها ال ي ي ة ال اف القاه ة اس ة  ن وائ ال على أن: (ت ال
ـــة  ارات الإدار إلغـــاء القـــ ــة العامـــة  ا ـــاء وال فعهـــا رجـــال الق ــي ي عاو ال ـــل فـــي الـــ الف هــا،  غ
ــل فــي دعــاو  الف هــا،  ، دون غ وائ ه الــ ــ هــ . وت نه ــأ شــأن مــ شــ علقــة  ــة ال هائ ال
ــات  ت ال اصــة  عاو ال ــل فــي الــ الف هــا،  ، دون غ ــ ــا ت ارات.  عــ عــ تلــ القــ ال

.(..... ه رث ة العامة أو ل ا ا وال جال الق قة ل افآت ال عاشات وال   وال
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  حث:أهمية الب
ة العامة  ا اء ال اة وأع ة للق ن ال ال علقة  ات ال ل ه ال ع  ا ت اً ل ن
ات  ل ل تل ال ة اللازمة لق ض ة وال ائ و الإج ال عل  ا ي ة  ص م خ
نا  ة، آث ل ة ع ات م أه ل راسة تل ال ا ل ها، ول ال ف ة  ة ال أمام ال

ا ال اد ه ة في إف راسات ال ه ال ي عل ة الأساس ال  أن ت ا ن   ل
ال. ا ال   ه

  منهج البحث:
ات  ل ي ت ال ة ال ض ة وال ائ ا الإج ان ال ل ال ل في س
لي ع   ل هج ال اد إلى ال ت الاس ة العامة، آث ا اء ال اة وأع الق علقة  ال

ص ال ل ال ل ل تل ت ة اللازمة لق ض ة وال ائ و الإج ة لل ة ال ن قان
ة رق  ائ ة الق ل ن ال اردة في قان ات ال ل ة  ٤٦ال ان الأخ ذات ١٩٧٢ل م والق

ادرة  اء ال ام الق قي ع  ال لأح هج ال اد على ال لة، مع الاس ال
ص. ا ال علقة به ق ال ة ال   ع م

  طة البحث:خ
ة  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ل  ة لق ائ و الإج ال الأول: ال

  العامة
ة. ة ال ل إلى ال ق ال دة ل اءات ال اعاة الإج ل الأول: م   ال

ن. ده القان ل م ال ال ح ع ال اني: ت ل ال   ال
ة ف ال ض الأم على ل : ع ال ل ال   ازعات.ال

ة. ج الات ال ع في ال ل رفع ال ل ق ع: س ال ا ل ال   ال
ة  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ل  ة لق ض و ال اني: ال ال ال

  العامة.
ر لها. ق عاد ال ع في ال ل الأول: ت ال   ال

. ع ل في ال م س الف اني: ع ل ال   ال
ا : ت ال ل ال .ال ع اف ال فة ل أ   ف ال

عي ة ل ال ل اف ال ع: ت ا ل ال   .ال
ات الإلغاء. ل عل  ا ي ار الإدار  اف وصف الق : ت ام ل ال   ال

ة: ات   ال
ائج:   ال

ات: ص   ال
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  المبحث الأول
  الشروط الإجرائية اللازمة لقبول طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة

ة ال ع  إذ ا ة اللازمة ل ن لة القان س ة هي ال ائ ع الق ان ال ا 
و  ها ال ت ف اف ل إلا إذا ت ال لا تق عة ال ع  ه ال اء، فإن ه ء إلى الق الل

ناً. ها قان ص عل   ال
اف  أ عل  ة ت ض و م ها إلى ش ي درج الفقه على تق و ال تل ال

ع أو م .ال ع اءات س ال إج عل  ة ت ائ و إج عها، وش   ض
ة  ا اء ال اة وأع ات الق ل ل  ة اللازمة لق ائ و الإج اول ال ا يلي س و
ه  ال ي الأول م ا ال إلى أرعة م العامة وذل م خلال تق ه

ة، على أن ي ة ال ل إلى ال ق ال اءات اللازمة ل ي في الإج ور ال
ال  ل ال ال وراً  ان، م ل م صاح ال ع ال ا ت ل اش اني ح ل ال ال
ل  اءً ق ازعات اب ة ف ال ض الأم على ل ب ع ي ع م وج وال ال
ل  ا ال ل اش ور ح ع والأخ وال ي ا ل ال ال هاءً  ع ث ان ت ال

ع  ل رفع ال مه.ال ق    م ع
  المطلب الأول

  تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المحددة
وضة على القاضي   ع ع ال أن ال اص  لا ش أن ال في الاخ
ة جهات  لا دة ل اص ال اع الاخ عها، ذل أن ق ض ع وم ل ال ال في ش

ام العام،  ولة تع م ال اء داخل ال ع علي القاضي أن ي الق وم ث ي
ان أو  لي  ل في أ دفع آخ ش الف ل ال  اءً وق ألة اب ل تل ال
ل  اب أولى ق ه، وم  فع  أن ال ه له إذا أغفل ذوو ال عي ول م تلقاء نف ض م
ع  ض ل في م ة الف اء لا  ولا ، إذ أن الق ع ع ال ض ل في م ه للف ت

اع  ر أو ال س ام ال ي أح ق ه  اع إل ع ال ض ل في م ة الف اد ولا إلا م إس
ن.   القان

ي  ق اً  ث ن ائي ال ق اس ع الإج ه أن ال ر الإشارة إل ا ت وم
ع  اصها ب ال م اخ ه إلى ع اع إذا ما ان ي ت ال ة ال ام ال ول  -ال

لا ال علقاً  اص م ة وذل  -ةكان الاخ ة ال ها إلى ال ال ع  إحالة ال
ادة  ام ال ة  ١١٠وفقاً لأح أنه: "إذا ق ال ي ق  افعات وال ن ال م قان

م  ي تل ة ال ة ال ها إلى ال ها إحال ع وج عل اصها ب ال م اخ ع
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ى ق بها أو  ة ال قة ال ان م  اء  ل الإحالة س قة أعلى أو أدنى ب م 
ها".   م

ة ة الأخ ات على ال ه  ها –وعل ال إل ي  –ال ها ال ال ع  أن ت ال
ا في  ة  ة وص ل قائ ل الإحالة ت ي ت ق اءات ال ى أن الإج ع ل بها؛  أح
ع  ع ن ال ا ها أن ت ع عل ها ال ال إل ة ال ؛ فال ع اءات رفع ال ذل إج

ان م ي علي ذل أنه إذا  لة. و ة ال اءاتها أمام ال ه إج  ح ان
ف أو  د ال ع شه ق وس ع إلى ال إحالة ال لة ق ق  ة ال ال
اء  ان ح ال في إب ق وذا  ا ال اد به ها الاع ال إل ة ال ا، فإن لل ه أح

ائه أما م إب لي ق سق لع ة دفع ش اؤه أمام ال ز إب لة فلا  ة ال م ال
ها ال إل   .)٥(ال

ت  اصها أم م اخ ع ة  أنه: (إذا ح ال أن  ا ال اً في ه ي نق وق ق
ة ة ال ها إلي ال ال ع  ة  ،إحالة ال ل د  ق ها ” وال اردة في ” حال ال

ه م إج ل عل ا اش ال  ع ت ، أن ال ة وما ت أمام ال ام ف اءات وأح
ز  ع و ها ال ال إل ة ال اً أمام ال قي ص اً ي لة ص ة ال ال
ي  الة ال ة علي ال ة الأخ ه ال ها أما ه ع س ع ال ا ه وت لل ال 

ها) ي أحال ة ال ها أمام ال   .)٦(وقف عل
ة م ة الأخ ح ن الفق قاً ل ادة  و م  ١١٠ال افعات تل ن ال م قان

ها ول  الة إل ع ال م  الإحالة وأن ت ال ع تل ها ال ال إل ة ال ال
أ أنف ال  أخ ه م ان  م ض ع ال ا لا  ان ه الإحالة ون  ادر  ال ال

. ق ال ه  ع عل ال الإحالة او  ادر   ال
غ م ال ال ل وعلى ال ة ال انه وال ألقى على ال الف ب ع ال  ال

ها،  ة ب ع ول ل ت م ار في ن ال ام  الإحالة والاس ها الال إل
ال  ، إلا أنه وفي م ا ال ق على ت ه اء ال ار ق ق غ م اس وعلى ال

ة ال ت م ة العامة ات ا اء ال اء وأع ات رجال الق اً ل اً مغاي ل –ق م
ن  ال علقة  ات ال ل أن ال ا  رة العل س ة ال اء ال اه ق ا الات عة في ه ا م

                                                 
افعـات –يد أح مل -(٥) ن ال ح قـان املة في ش عة ال س ـاة  –ال  –٢ج –٢٠٠٥عـة نـاد الق

  .٩٩٥ص 
ادر في  -(٦) ق ال ع رق ح م ال ة  ٧٦٥٤ال ة ٧٠ل ل   م.٢٠/٦/٢٠٠٠ ق 
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٣٤ 

ا رة العل س ة ال اء ال ة لأع فع  -ال ات أن تُ ل ل تل ال م لق ل ح اس
الفة تل  مة ورت على م س اءات ال ة ووفقاً للإج ة ال اءً إلى ال اب
ة  ه ل ل إذا ما ت تق ل ال م ق ع اء  ل في الق ة ت ة خ اءات ن الإج

اص والإحالة. م الاخ ع ة  ة الأخ ى ول ق ال ة، ح   أخ غ م
لها: ق اه في ح لها  ا الات ة ه رت ال ادة  ولق ب م  ٩١".......إن ال

ن رق  ة  ٥٦القان ل ١٩٥٩ل ها الأولى في شأن ال ت ة إذ ن في فق ائ ة الق
ق ت  ة ال ان) م اب (دي دع قل  ة ت ع ل  فع ال ة على أنه "ي ان وال
اً  ا اناً  ل و ع ال ض ه م ال إقام م وصفاته وم اء ال أس علقة  انات ال ال

ر ع ق ها  راً م ة ص ه الع دع مع ه ال أن ي ع وعلى ال م مع ع ال د ال
ال أو  ر ال اع  فاد ذل أن ي الإي ة" ف ه وم ل ي ت  ات ال ال ة  حاف
ق وأن  ة ال اب م قل  ف ال  ض أمام ال ا الغ ناً له ه قان ه ع م ي
ة  ه ال عاً أمام ه ف ع م ع ال ه  ا وح ه ي و اع على وجه رس ي ذل الإي

ن فإن ل ي ها القان ي رس ل ق ت في الأوضاع ال ع ال جه فلا  ا ال اع على ه  الإي
ة  أ ال أو  اب  ل إلى قل ال ة ال ل ع ي ع ذل وص غ له. ولا  ل
انة  ضع ه ص ا ال اع على ه ل الإي ارع م ح اد ال لة أخ ذل لأن م وس

عادها ع ال ع م الع و اءات ال ل للإج هات. ولا م في  -ان أو ال
قة ف ن رق  -مقام ال عة م القان ا ادة ال ة  ٥٧ب ال في شأن حالات  ١٩٥٩ل

ق  في قل  ع ب ل ال م ح ل ي ت ق ال ة ال ع أمام م اءات ال وج
ل أمام  ق امي ال قعه ال رت ال و ي أص ة ال ق أو ال ة ال اب م ك

اء م ن رجال الق ع ق ب  ارع إذ ف ؛ ذل أن ال ال ل ع ال ق ال ة ال
وج ع  ف إلى ال ع فإنه ل يه اءات ال ة م ح إج ن العاد ع ة و ال ا وال
اءاته  ة إج اش ع ل ال ارع  ه ال ر م خ ورة ح اها ض ي م ة ال ة الأصل القاع

جه ال رس اب على ال ن"في قل ال   .)٧(ه القان
م م  ق ل ال ل ال م ق ع اء  ة إلى الق ه ال اه ان ا الات اقاً مع ه وات
ة  غ م أن ال اء الإدار على ال ة الق اء أمام م فعه اب اء ل أح رجال الق
قاً ل  اص والإحالة ت م الاخ ع ل إلى ال  ا ال ه في ه ة ق ان الأخ

                                                 
ل  -(٧) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٢٦رق ح م ة ٢٩ل ائ ـاء -ق ات رجـال الق ـارخ  -ل ب

ي ٢٨-٠١-١٩٦١ ء  ١٢ م ف ة  ١رق ال ف  .٢٥رق ال
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ادة  افعات؛ وذل لأن ١١٠ال ن ال ن  م قان ه قان ل ال رس ل ال اع ل  ال
ن خاص   ة قان ائ ة الق ل ن ال أن قان ل  ة؛ على س م الق ائ ة الق ل ال
ز  فع بها فلا  ي ت اءات ال د الإج ة و ه ال ة ه خل في ولا ي ت ا ال ا الق

اه" ء إلى س   .)٨(الل
ة ق م م بل إن ال ق ل ال ل ال م ق ع ؛ فق  ع م ذل  ذه إلى أ

؛ إذ ورد  اء العاد اك الق اء أمام إح م ع اب اء إذ ما ت رفع ال أح رجال الق
ادة  أنه: ".........وح إن ال ل  ة رق  ٨٤في ح لها الق ائ ة الق ل ن ال م قان

ة  ٤٦ تها الأولى على أن  ١٩٧٢ل اء ت في فق مها رجال الق ق ي  ات ال ل ال
انات  ا ال ق ت ع ة ال اب م دع قل  ة ت ع فع  ة العامة ت ا وال
اً ع  ا اناً  ل و ع ال ض ه م ال إقام م وصفاته وم اء ال أس علقة  ال

ا ا ناً له ه قان ه ع ال أو م ي ر ال اع  ا مفاده أن ي الإي ع م ض ال لغ
جه فلا  ا ال اع على ه ، فإن ل ي الإي ق ة ال اب م قل  ف ال  أمام ال

ن  ها القان ي رس الأوضاع ال ل ق رفع  ل  .ع ال ال ل  ان ال ، و ان ذل ا  ل
ن غ  ل  ة فإن ال ائ ة الاب ب القاه ة ج ه أمام م ل ا أقام  ا ال إن ه

غ ل، ولا  اصها ب مق م اخ ع اف ق ق  ة الاس ن م  م ذل أن ت
ادة  لاً ب ال ة ع ه ال ها إلى ه إحال ع و افعات لأن  ١١٠ال ن ال م قان

ة  ه ال ة ه خل في ولا ي ت ا ال ا ن خاص  الق ة قان ائ ة الق ل ن ال قان
ز الل فع بها فلا  ي ت اءات ال د الإج اه"و   .)٩(ء إلى س

                                                 
ـــ -(٨) ل ـــادر فـــي ال ق ال ـــ ـــة ال ـــ م ة  ٣٢٢رقـــ  ح ـــ ة ٥٨ل ـــائ ـــاء  -ق ـــات رجـــال الق ل

ـة  ل ادر  ـه  ١٨ال ل ـي ١٩٨٩مـ ي ـ ف ء  ٤٠م، م ـ ة  ١رقـ ال ـف ـ فـي ٢٥رقـ ال ، ي
لــ رقــ  ق فــي ال ــة الــ ــ م ــى ح ع ة  ١٥٦ذات ال ــ ــات رجــ ٥٩ل ل ة  ــائ ــاء ق ال الق

ة  ل ادر  ه  ٥ال ن ي ١٩٩٠م ي ء  ٤١م، م ف ـ ة  ١رق ال ـف ـة ٦٢رقـ ال ـ م ، ح
لــ رقــ  ق فــي ال ــ ة  ٩٦ال ــ ة ٢٦ل ــائ ــاء -ق ــات رجــال الق ــارخ  -ل  ٢٩-٠٤-١٩٦٥ب

ي  ء  ١٦م ف ة  ٢رق ال ف   .٤٣٧رق ال
ل رق  -(٩) ق في ال ة ال ة  ٢٢٣ح م ائ ٧٤ل ا -ةق ات رجال الق ـة ل ل ـادر  ء ال

ي م، ٢٠٠٥م اك  ١١ ة  ٥٦م ف ف   .٥٣رق ال
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٣٦ 

ل  ه إلى ق ه  اه في ح ق لها ان ا الات ة ه ومع ذل فق خالف ال
ج  اء الإدار  ة الق عي أمام م اء ال م م أح رجال الق ق ل ال ال

ة  ع رق (........) ل ادر ١٠ال زراء ال ل ال ار م ه إلغاء ق ل  ق وال 
رجة ا  ٢١/٩/١٩٥٥في  فة قاض م ال ة إلى و ه في ال ه م ت ت

ادر في  ل ال ار وز الع ل ق ت  ١٤/١/١٩٥٦الأولى، و ه مع ما ي ل ف ت ب
اص  م اخ ع اء الإدار  ة الق ة......ح ق م ات مال على ذل م ت

ها إلى  ال ها  إحال ع و اء إدار ب ال ة ق ولة به ل ال ق م ة ال م
ل  ل ال م ق ع زارة  ة دفع ال ه ال ها إلى ه ع إحال ة و م ة ع ة ج به
ة العامة  ا ق وان ال ة ال اء الإدار إلى م لان الإحالة م الق لاً و ش

فع وفي  ا ال زارة في ه لان  ٣٠/١١/١٩٦٣لل فع ب ف ال ة العامة ب ح اله
اء ارة وع ن  الإحالة م الق ة وال ن اد ال ة ال ة إلى دائ الإدار وأحال الق

ة....." ائ قات ال ال ال وال رت ض ملف ال ة ق ائ ه ال ع أمام ه   .)١٠(ال
ا ا  -وم جان ق في ه ة ال ادرة ع م ة ال ائ ام الق اض الأح ع ع اس و

أن ة م م -ال ه ال ه اء ن أن ما ان اء وأع ات رجال الق ل أن  ل 
اء  اك الق ع أمام م اب إذا ما رُفع ال راً في ال ان م ة العامة، ون  ا ال
ها م أن  رات في ساب عه ق م م ة ال اً على ما أوردته م ؛ تأس الإدار
اص  م الاخ رة على حالات ع ة أخ مق اء في الإحالة إلى م ة الق سل

ي ال ائل ال ة ولا  إلى ال ة واح ائ ع جهة ق ي ت اك ال عي ب ال لي أو ال
ة إلا ب خاص وذل  ائ فة الق فاء ال ها ان اص ف م الاخ جع ع ن م

ادة  اداً إلى ما أوردته ال ة له ١٣٥اس ف ة ال اب وال افعات ال ن ال . )١١(م قان
ب أن غ اء  إلا أنه م ال اك الق الة م م ات ال ل ل ال اه ل ا الات  ه

اق  اص والإحالة في ن اع الاخ ق عل  ا ي الة إن ، ذل أن الأم في تل ال العاد
لائي. اص ال اع الاخ ا أن  إلى ق ة دون اح ة ال ائ هة الق   ال

                                                 
ل ر  -(١٠) ادر في ال ق ال ة ال ة  ١ق ح م ـ ة ٢٨ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ـارخ  -ل ب

ي  ٠٧-٠٣-١٩٧٤ ء  ٢٥م ف ة  ١رق ال ف   .٤٩رق ال
ني -(١١) ق مــ ــة الــ ــ م ــات رجــال ال -ح عــ رقــ ل ــاء ال ة  ١٦٠ق ــ ة ٢٥ل ــائ ــات  -ق ل

اء ارخ  -رجال الق ي  ٢٩-٠٤-١٩٦١ب ء  ١٢م ف ة  ٢رق ال ف   .٣٢٠رق ال
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ا الات ة به عل ب ال ا ي ة  ا داد الأم غ ماً ن بل و اه وال قُُ
ادة  يل ن ال ع ائي ب ع الإج خل ال غ م ت ل على ال م الق ع اء  م  ١١٠الق

ة  ع إلى ال إحالة ال ة  م ال الي على ال ال يل افعات ال ن ال قان
ل الإحالة. ق ها  ال إل ة ال ام ال اص، ول ة الاخ   صاح

  المطلب الثاني
  الطلب من الشخص الذي حدده القانونتوقيع 

اء  اة وأع ة للق ون ال ال علقة  ارات الإدارة ال ات إلغاء الق ل ا ل اً ل ن
ادة  ع في ال عة خاصة فق اش ال ة العامة م  ا ة  ٨٥ال ل ن ال م قان

ة رق  ائ ة  ٤٦الق ن رق ١٩٧٢ل القان ل  ع ة  ١٤٢م ال ع م أن ي٢٠٠٦ل  ت
اء  ه م رجال الق ب ع ه أو ع  م ي أن نف ات م صاح ال ل تل ال
اش  أن: (ي ه ح ق  ائف أو ال ق م غ أراب ال ا ال أو ال ال
ه في  ة أو ي ع ا م دفاعه  ق ه، وله أن  ف ة ب ائ اءات أمام ال ع الإج عي ج ال

اء ال له أح رجال الق هذل  ائف أو ال ق م غ أراب ال ا  .ال أو ال
ة  س ة ال ه في ال ن  ع ار ال ما م تارخ ن الق ع خلال س ي ن ال و
ل  ع والف ا، و ت ال ق ا  ه عل ه  ه أو عل أن  أو إعلان صاح ال

عة). ها على وجه ال   ف
رها اخ  ارات ق ع ولاع اً ع أ أن ال ع ة  ائ ة إج ص ات  ل تل ال

اج  اصة، فلا ت ها ال ع اً ل افعات ن ن ال ها في قان ص عل اع العامة ال الق
ام. عها م م ات ت ل   تل ال

ع على تل  ضع لها أن ال ق في غ م ة ال وفي ت ذل ق م
ه م رج أن أو م ي ل صاح ال ات م ق ل ه ال  ال اء ه وح ال الق

هات ان وال عادها ع ال ن و ه القان ل ها على ال ال ي ها وت ي   .)١٢(ج
ع ح ورد في  ل ال م ق ع اء  ه في ح لها إلى الق ل ان قاً ل وت

اد  ان مفاد ن ال ا  ها أنه: "......... م ح إنه ل ات ح  ٨٥، ٨٤، ٨٣ح

                                                 
لـــ رقـــ  -(١٢) ق فـــي ال ـــة الـــ ـــ م ة  ٧٩ح ـــ ة ٧٥ل ـــائ ـــاء –ق ـــات رجـــال الق ـــادر  -ل ال

ــة  ــه  ١٣ل ن ر)٢٠٠٦مــ ي ــ ــ م ــ غ ــة م، (ح ــ ال ــاً ح ــ أ لــ رقــ ، ي فــي ال
ة  ١٢٦ ــ ة ٧٢ل ــائ ــاء –ق ــات رجــال الق ــة  -ل ل ــادر  ــ  ١٤ال ــ ٢٠٠٣مــ اك م، (ح

ر)   غ م
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٣٨ 

ة رق م قان ائ ة الق ل ة  ٤٦ن ال ه  -١٩٧٢ل اء ه ه ق وعلى ما ج 
ة ة  -ال ن ة ال ائ ي ت ال ة وال ا اء وال ن رجال الق علقة  ات ال ل أن ال

ه  عه أو م ي ها ت ة عل ع ال  فعها ال ها  أن ي ل ف الف ق  ة ال
ه  ها ه وح ع عل ، لأن ال ها على ال ال في ذل ها وت ي ال  ج

ل أنه  ة ال ان ال م ع لانها، و الفة ذل  ت على م ن، و ه القان ل ي
ار/........ ه أرملة ال م أن مق ة  زل  ال ع ال ل ب ا ال ل ه ودون أن ي

رث وه  ل ال ه ن ا وقع عل ل ون ضه ب ها أو م تف اس ها  ف م غ رجال ب
له" م ق ع ع لا و ا ل  ن ال اء وم ث    .)١٣(الق

ع  غ م ت ع في ح آخ لها على ال ل ال م ق ع ة  ه ال ا ان ك
اء إذ ق  ل ل م رجال الق اداً إلى أن ال أن اس ل صاح ال ل م و ال

اد  أنه: ن  ٨٥، ٨٤، ٨٣"..... إن مفاد ال ة رق م قان ائ ة الق ل ة  ٤٦ال ل
ن رق  –١٩٧٢ القان ل  ع ة  ١٤٢ال ن رجال  –٢٠٠٦ل علقة  عاو ال أن ال

ها   ل ف الف ق  ة ال ة  ن ة ال ائ ي ت ال ة العامة وال ا اء وال الق
ا اع اء  ه في ذل م رجال الق عه أو م ي ها ت ة عل ع ال  فعها ال ر أن ي

ها على ال ال  ها وت ي ه ال  ج ل ه وح ها وفقا ل ع عل أن ال
ادة  ته ال لانها، وه ما أك الفة ذل  ت على م ن، و ه القان ل م  ٨٥/١ي

ه وله  ف ة ب ائ اءات أمام ال عي الإج اش ال ا أوردته م أن "ي ن سالف ال  القان
ة  ا م دفاعه  ق ق أن  ا ال أو ال اء ال له أح رجال الق ه في ذل  أو ي ع

ع رق  فة ال ان ال م ص ، و ان ذل ا  ، ل ه ائف أو ال م غ أراب ال
ة  ٤ ضه في ذل م رجال  ٧٩ل ف ه أو م  ف اع ب ع ال لة ب ق أنها غ م

ع ا زل ب ان، ون اء على ال سالف ال عى الق ي عام ساب  ......ل ي م
ن .ة اء وم ث ت ال وه ل م رجال الق لا ع ال ه و ف  ......

لها" م ق ع اء  ع الق لة و ا ع    .)١٤(ال

                                                 
لـــ رقـــ  -(١٣) ق فـــي ال ـــة الـــ ـــ م ة  ٢٣٧ح ـــ ة ٧٤ل ـــائ ـــادر  -ق ـــاء ال ـــات رجـــال الق ل

ة  ي ٢٠٠٥م ماي  ١٠ل ة  ٥٦، م ف ف   .٤٨رق ال
ق فــي ال -(١٤) ــة الــ ــ م ة  ٤عــ رقــ رقــ ح ــ ة ٧٩ل ــائ ــادر  -ق ــاء ال ــات رجــال الق ل

ة  ر).٢٠١٠م ماي  ٢٥ل   م، (ح غ م
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أن أو م  ل م صاح ال ع ال د أن ش ت ا ال ال في ه  ٌ وح
ال علقة  و ال اء م ال ه م رجال الق ب ع ة ي ز لل ام العام  

ة  ز لل ه جهة الإدارة، بل إنه  ى ول ل ت  ها ح ال بها م تلقاء نف
اءات،  افة الإج ه  ف ع ب ع رفع ال ال  اش ال ى ول  ل ح م الق ع ي  أن تق

ق إذ ق في ح له: "...........أ ة ال ه م ت عل ق ا ه ع ما اس ن وه
ر ق ة -م ال ه ال اء ه ل ال هي  -في ق ي ت الأوراق ال اب  الفة ال أن م

الأوراق أو على ت  ا ه ثاب  ئ ل ل خا ي على ت ن ال ق ب أن 
ل  م ق ع اءه  ه ق أقام ق ن  ع ان ال ال ، و ان ذل ا  ها. ل ع ا ب اب ماد لل

فة على م لان ال ل ل ع ال فة وج ها لأصل ال الع ة م م ه ال ا ت
ضه في ذل م رجال  ف ه أو م  اع نف ع ال يلة ب ها غ م ا م رها أن أ ص

ادة  ا في ال ر ح اء ال ع  ٨٦الق ا ذيل ب ة ون ائ ة الق ل ن ال م قان
امي ا ي.ال لا ع ............ ف اع لا ع ال ه و ف ة م ..  ه ال  له

اف ون أث  ة الاس اب م اع إلى قل  م م ال ق ل ال فة ال أن أصل ص
ل  ة "و ل ف ح أسفل  امي ت ع ال ار ت  " ال ة "ال ل ع له أسفل  ه ت
ع  الأصل ق خل م ت فقة  فة ال ل ال ة ل ئ رة ال " إلا أن ال ال ال

، الأ اع ور لل ع ص فة  ت على أصل تل ال أن ي الع ق ام ئ  م ال ي
ع  ها ت اثل ووضع عل ق ال ال ع  فة ال اع ص ل إي ه وق ن  ع ال ال
اب  الفة ال ءا م قالة م عله م ه و هى إل ث في سلامة ما ان ، وه ما لا ي اع ال

ع ه  ال عي عل ي ال   .)١٥(على غ أساس" الأوراق، و
ع على  ب ال أن وج ق  ة ال ة ل ائ هادات الق اً على الاج وتعق

ة العامة ا اء ال اة وأع ة للق ن ال ال علقة  ات ال ل ء ال  –ال على ض
عي القائ ؛ -ال ه الغل ألة ق شا أن تل ال ق  ة ال ه م ه ؛ ن أن ما ان
اك م ة إذ أن ه ة ع ا ة ل ا ة ال ابها ال اف في أص ي ق لا ت الات ال  ال

ة ح إن  ائ ائف الق ع في ال ات ال ل عل  ا ي ها خاصة  ع عل ع وال ال
ان م  ع صاح ال ا ت لاً ع أن اش ة؛ ف ل ة ال ه ال اف ل ها لا ت صاح

اواة ب أ  أ ال ل  ي شأنه أن  ؛ لأن الع ال ع ه ال ع ات  اء اله ع

                                                 
ادر في  -(١٥) ق ال ة ال ع رق ح م ة  -٥٧ال ني -٧٨ل ـا -م ـات رجـال الق تـارخ ء ل

ة  ل ي  -٢٠٠٩ /٣ /١٠ال ة  ٦٠م ف ف ة رق  -٥٥رق ال   .٨القاع
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٤٠ 

اف  ة، لا ت ائ ات الق إح اله اق  الال ال  في أو ال  ل ال ة ال ا في ب
ة إلى  ا ه م ال ا  ائي  ني والق ل القان لة في الع اسعة وال ة ال ه ال ل

فا عل غي ال ة ي انة عال ا لها م م ق  ة ال قة غ م ن تف ها، وم ث ت
الة  ف الأخ  ال ل ال عاو وت ف ال ع ص ل  اغة، ح تق م

. ع افع ال ة ل   ال
قعاً م  اء أكان م م س ق ل ال ل ال اضعة إجازة ق نا ال ا ن م وجهة ن ل

ة ال  ه على ح ال أن نف ة أو م صاح ال ل أمام ال ام مق ه م ة ل ف
ع  ب ت ع م وج اها ال ي ت ة ال ق ال ل ت ها و ي ه عل الة ال وال
ار  اء م غ م ه م رجال الق ه أو م ي أن نف ل م صاح ال ال

مة،... ل ال اصة ل عة ال اعاة لل ق م ة ال ل  م في لق ا أر أنه  ك
ف ه واس ع عل ل أن ي ال اء ن ال ة أو أث ل تق الع اء ق اء س ا الإج اء ه

ان وجهة ال  ، ون  ع فع ال ر ل ق عاد ال ة أن ي ذل في ال ع ش ال
ادة  –تل يل ن ال ع اني ب ل خل ب ال ت عة ال م  ل ة  ٨٥ت ل ن ال م قان

ة رق  ائ ة  ٤٦الق   م.١٩٧٢ل
  المطلب الثالث

  لجنة فض المنازعاتعرض الأمر على 
ة الة ناج ق ع ع في ت ة م ال ي  ،ر ازعات ال ف ال قا خاصا ل ن 

ا او  ا  عامل معها ش ف الآخ ال اء أكان ال افها س ولة أح أ ن ال ت
ل  ج س ل ول ة ق قة ود ازعات  ى ي إنهاء ال ارا عاما أو خاصا وذل ح اع

اء وفقا  ء الق ه م  ا ت  قاضي  اءات ال ا ع إج ع ة  ة وم اءات  لإج
ات   .)١٦(وتعق

ل في  لى الف ف ت ان ال ها ل ل عل ان إدارة أ ع ل أ ال م أجل ذل أن
م على صاح  ل ة واس رة ود ازعات  ة تل ال ها ت ازعات الإدارة، مه ال

ها أولاً  ء إل ورة الل أن ض ع ال ل ال م ق اء ع ا الإج الفة ه ت على م   ي
ادة  ه ال ا ه ع ما ن عل ن رق  ١١وه ة  ٧م القان اء٢٠٠٠ل أن إن  م 

ارة العامة  اص الاع زارات والأش ن ال ي ت ازعات ال ع ال ف في  ان ال ل

                                                 
ر  -(١٦) ن،  د. عاش ـ والقـان م، دار الف ـ ـ بـ ال ف اولـة لل ـ م وك، ن  ١٥م، ص ٢٠١٥م

ها. ع   وما 
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لها ق عفاً  اء ال ى  بها الق ائل ال ا ال ف : "ع ازعات ال ل وم
ات إلغاء  ل أوام الأداء و اصة  ات ال ل ائ وال الأوام على الع اصة  ات ال ل وال
اء إلى  فع إب ى ت ع ال ل ال ، لا تق ف ات وقف ال ل نة  ق ارات الإدارة ال الق

ف ل ال ع تق  ن إلا  ا القان ام ه اضعة لأح ازعات ال أن ال اك   إلى ال
ضها دون  ر لع ق عاد ال ة أو ال ص ار ال ر لإص ق عاد ال ات ال ة وف ة ال الل

قة ا ادة ال ل وفقاً ل ال  .ق
ازعات  ل ف ال م تق  ل ع اس ادة سالفة ال أن ال اد م ن ال وال

ها  ازعات الإدارة وم ال عل  ا ي اء  ء إلى الق ل الل علقة أولا ق ازعات ال ال
ع  ل ال م ق اء ع ا الإج فاء ه ت على ان ة العامة ولا ت ا اء ال اة وأع   .)١٧(الق

                                                 
ه -(١٧) ر الإشارة إل ا ت ـادة  م رة ال ت ل م دس ا ق ت رة العل س ة ال مـ  ١١أن ال

ن رقـــ  ة  ٧القــان ــ ة رقــ ٢٠٠٠ل ـــ ـــاء علــى الق ة  ١١م اب ـــ ر  ٢٤ل ســـ ـــة ال ة ال ــائ ة ق
قاضـي الـ  ـ ال ـل إخـلالاً  ـا  ـادة إن ه ال ـأن نـ هـ عي  ها ال ي دفع ف رة وال ا "دس العل

ــادة  جــ ال ر  ســ ر  ٦٨كفلــه ال ــه (دســ ع ١٩٧١م ف الــ هــا بــ ار ح إصــ هــ  م) وان
ة  ل ا ال  رة ه ها: ".... وح إن مـا ٢٠٠٤م ماي  ٩ودس ات ح م ح جاء في ح

دود، وعلــى مـا اي م مـ ــ مـا تقــ عي علـى ن ــ ــة أولاعـاه ال ه ال ــاء هـ ـه ق ق عل ــأن أداء ســ  :
ن رق  ة م القان ة ع اد ادة ال ها في ال ص عل ان ال ة  ٧الل ـال مـ حـ ٢٠٠٠ل ، لا ي

ل  اع حــ ــ ــة لفــ ال حلــة أول ــل م ها  ــا ه. ذلــ أن ن اه أو فــي مقاصــ ــ اء فــي م قاضــي ســ ال
ـــل ح  ، ه ضـــ ق لا ي قـــ ه ال ارهـــا فـــي شـــأن هـــ ـــان ق تها، و ف ـــأن، فـــإن اســـ ها ذوو ال ع ق يـــ قـــ

اتهــا أو  إث اء  عى بهــا، ســ ــ ق ال قــ ـاتها فــي ال ــل ق ف احــا ل ة م ــائ مة الق ــ قه إلــى ال ـ
هـا  ر، غاي سـ ها في ال ص عل ا ال ا ل في الق عة الف انة س أن ض ا :  دود ثان ها. وم ف ب

ـــاوز أ ـــة لا ت ة زم ـــ ـــاتها خـــلال ف ضـــها علـــى ق عـــ ع ة  ـــائ مة الق ـــ ـــل فـــي ال ن يـــ الف
ن  عـ ة ال ـ ـة ع اد ـادة ال ـان نـ ال ـا، وذ  ا ها م ـ ن ق ـ ل، ولا  ل ح معقـ ها  ال اس
ة أو  صـ ار ال ر لإص ق عاد ال ات ال ة وف ة ال ف إلى الل ل ال ه ق اش تق  عل

عـاد ا ا ال ـان هـ ازعـات، و ه ال ـاء فـي هـ ـاء إلـى الق ل الال ل ق ضها دون ق ر لع ق عاد ال ل
ال  ع ـ اســ ر إلا ع ــ ة لا ي ـائ مة الق ــ ا شــ فـي ال ـا ـل فــي الق عة الف انـ ســ لا، و معقـ

ة ال ــ ــا ت خ هــا م ــان ت ــا  ل هــا  قة عل ــا احــل ال ــ إلــى ال ، ولا  ع ــ فــي الــ ق ال قــ
ـادة ( عـ لـ ال الفة ال ال عي  اء، فإن ال ها ق ل ل  ها ق ازع عل ر ٦٨ال سـ ) مـ ال

اً".   ن ش
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٤٢ 

م  فائها ع ت على ان ي ي ة ال ه اءات ال اء م الإج ا الإج ن أن ه اً ل ون
ع  ل ال ع  -ق ها ال ي ن عل ازعات ال رج ض ال ازعة ت ما دام ال

اء ازعات إن ع ال ف في  ان ال ة ت ل م  -ل ا فإن ال ل
ل م  ها دون حاجة إلى دفع أو  مه م تلقاء نف اء م ع ا الإج فاء ه اس

م   .)١٨(ال
لها: "....... وح إن  ق ى في ح لها  ع ا ال ق على ه ة ال ت م ولق أك

اعي رق  أم الاج ن ال ة  ٧٩قان ادة  ١٩٧٥ل ه على أن  ١٥٧ق ن في ال م
ن  ا القان ام ه ة ع ت أح اش ازعات ال ان لف ال ة ل ة ال اله أ  ت
، وعلى  ز ال ار م ال ائها ق افآت أع لها وم اءات ع لها وج ر ب
ه م  ق وغ عاشات وال اب ال ه وأص م عل ال وال اب الأع أص

ي ف اع على ال ض ال ة لع ة ال ل إلى اله اء تق  ء إلى الق ل الل ، ق
ماً  ي س ي ل م ع ق ز رفع ال ة، ولا  د ق ال ال ه  ها ل ار إل ان ال الل
ات  أم ار وز ال ان ق ه الل ل ه ر ب ه وق ص ار إل ل ال م تارخ تق ال

ة  ٣٦٥رق  ار في  ، وم ث١٩٧٦ل ا الق ة  ٩فإنه م تارخ ن ه اي س  ١٩٧٧ي
ق  ه م ال عاشات وغ اب ال ه وأص م عل ال وال اب الأع ز لأص لا 
ازعاته على تل  ض م ة لع ة ال ل إلى اله ل تق  اء ق ء إلى الق الل

اثل إ ه ال ل ال رفع  اب أن ال ان ال ان ذل و ا  ان، ل ة في الل ه ال  ٨لى ه
ة  اي س عاشات  ١٩٧٩ي ات وال أم ة العامة لل ل إلى اله ق  قه ب دون أن 

ل" ن غ مق ه  ل ان سالفة ال فإن  اع على الل ض ال ة لع   .)١٩(ال
ة  ا ُ م ال فع ال ل ال ق هج سارت في ح آخ لها فق  وعلى ذات ال

ع  ل العامة  ة معاشه ع الأج ق إعادة ت اء  م م أح رجال الق ق ل ال ال
قاً على  ضه م م ع ، لع ز رة لل ق عاملة ال غ على أساس ال الأساسي والأج ال
ة ق ج  اء ال أن ق ل  اع على س م الق ة لل د ة ال ال ة  ة ال الل

                                                 
ة  -(١٨) ــائ ــات الق ــاء اله ــات أع ل ــال  ل فــي م ــ م الق عــ فع  ــام الــ ، أح ح ــ الــ ــ محمد ع د. خ

اد ال ــ ب ال ــ لــة جامعــة ج ر  ــ ــ م ــة،  ول لــ ال ــاء م ــة، أمــام ق ن رســات القان ــة لل ول
ادس  د ال ها. ١٤٢م، ص ٢٠٢١الع ع   وما 

لـ  -(١٩) ادر فـي ال ق ال ة ال ة  ٢رقـ ح م ـ ني ٤٩ل ة مـ ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق -ل
ارخ  ي  ٢٣-٠٦-١٩٨١ب ء  ٣٢م ف ة  ١رق ال ف   .٤٨رق ال
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ه ص عل ة ال ء إلى الل ب الل ادة على وج ن رق  ١٥٧ا في ال  ٧٩م القان
ة  ل رفع الأم  ١٩٧٥ل ما ق اء س ي اع وانق ة ال اعي ل أم الاج أن ال

م  ال ق اب أن ال ان ال ان ذل و ا  ل. ول ل غ مق ان ال اء ولا  إلى الق
عاشات  ات وال أم ة العامة لل ه إلى اله ل ١٩/١٠/١٩٨٩في ل ه ث رفع  ه إلى ه

ة في  ل" ٤/١١/١٩٨٩ال ن غ مق ل    .)٢٠(فإن ال
ة  ة ال ازعات على الل ل ف ال ه أن ش تق  ه إل ا وج ال وم
ار إلى  ا الان اء، ون ا الإج اذ ه ق فق على ات اء لا  ع أمام الق ل رفع ال ق

ل الف وذل دة لل في  ة ال اء ال ة.  انق ائ ع الق ل ت ال   له ق
ادة  ان ال ا  لها: "......ل ق ق  ة ال ه م ا ما أف ع م  ١٥٧وه

اب  ع أن أوج على أص ة)  ا ات الاج أم ن ال انه (قان الف ب ن ال القان
ل  ي ق ف ه م ال ق وغ عاشات وال اب ال ه وأص م عل ال وال الأع

ء إ ان ف الل اع على ل ض ال ة لع ة ال ل إلى اله اء تق  لى الق
ات رق  أم ار وز ال ر ق ى ص ازعات ال ة  ٣٦٠ال  ٩/١/١٩٧٧فى  ١٩٧٦ل

لها ادة على أنه " ن ،ب ام ال أح م الإخلال  ع  ١٢٨ومع ع ز رفع ال لا 
ه " ار إل ل ال ماً م تق ال ى س ي ل م دته  ق ز ل ع ا مفاده أنه لا 

ادة  ماً م  ١٥٧ال ى س ي ل م ع ق اء ورفع ال ء إلى الق سالفة ال الل
ارها فى  ة ق ر الل ة ما ل ت اله ازعات  ان ف ال ل إلى ل تارخ تق ال

ل" ل ق   .)٢١(ال
ل ا م ق ق إلى ع ة ال ه م ى ان ع ا ال اقاً مع ه م م أح وات ق ل ال ل

ه  م م ق ل الف ال ر لل في  ق عاد ال اء ال ل انق ع ق فع ال اء ل رجال الق
ان ف  ل إلى ل في تق ال أنه لا  ل  ة على س م الق ة ال إلى الل
ي ال  ار م م ان ا يل اعي) ون أم الاج ة لل م ة الق ة (اله اله ازعات  ال

                                                 
لـ  -(٢٠) ادر فـي ال ق ال ة ال ة  ٤رقـ ح م ـ ـائ ٦١ل ني ةق ـاء -مـ ـات رجـال الق -ل

ارخ  ي  ٠٧-٠٤-١٩٩٢ب ء  ٤٣م ف ة  ١رق ال ف   .٦١رق ال
ل رق  -(٢١) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٢ح م ـ ة ٤٩ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ـارخ  -ل ب

ـــي  ٢٣-٠٦-١٩٨١ ـــ ف ء  ٣٢م ـــ ـــ ال ة  ١رق ـــف ـــ ال ـــ ٤٨رق ـــى ح ع ـــ فـــي ذات ال ، ان
ق في  ة ال ع رقـ م ة  ٨٣٩ال ـ ـة  ٨٦ل ل ـادر  ـاء ال ـات رجـال الق ل ة  ة دائـ ـائ ق

  م.٢٠١٦م د  ٢٧
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٤٤ 

ها ي  ص عل اءات ال اع والإج ار أن ال اع ه  ار إل ل ال ماً على تق ال
ة رق  ا ات الاج أم ن ال ن (قان ا القان ة  ٧٩في ه ام العام ١٩٧٥ل م) م ال

ها  ات ح ل الأوان ح ورد في ح فعها ق ع ل ل ال م ق ع ة  ولا ق ال
اد ان ال ا  اب  ١٥٧ة أنه: "... ول ع أن أوج على أص انه  ار ب ن ال م القان

ل  ي ق ف ه م ال ق وغ عاشات وال اب ال ه وأص م عل ال وال الأع
ان ف  اع على ل ض ال ة لع ة ال ل إلى اله اء تق  ء إلى الق الل

ات رق  أم ار وز ال ر ق ى ص ازعات ال ة  ٣٦٠ال  ٩/١/١٩٧٧ى ف ١٩٧٦ل
لها ادة ، ن على أنه "ب ام ال أح م الإخلال  ع  ١٢٨ومع ع ز رفع ال لا 

م ى س ي ل م ه "ق ار إل ل ال دته اً م تق ال ز ل ع ا مفاده أنه لا 
ادة  ماً م  ١٥٧ال ى س ي ل م ع ق اء ورفع ال ء إلى الق سالفة ال الل

ارها فى تارخ تق ال ة ق ر الل ة ما ل ت اله ازعات  ان ف ال ل إلى ل
ل ذل ل ق ان ذل .ال ا  اه  ،ل ه ق أقام دع ن ض ع ان ال م الأوراق أن ال و

ارخ  ة ب اف القاه ة اس اب م ها قل  ف اع ص ة  ١٤إي  ٢٠١٥م مارس ل
اله ازعات  ة ف ال ار ل ور ق ل ص ة س وق اء م ه أو انق ل ة فى  اع ة ال
ة فى  اع ة ال ه إلى اله ل ماً على تق  لة  ١٠/٢/٢٠١٥ي ن غ مق اه ت فإن دع

ل الأوان فعها ق ع  ،ل ع ال ض ى فى م ا ال وق ه ه ن  ع وذ خالف ال ال
ا ال ودو  ه له ج نق ا ي ن م أ فى ت القان ن ق أخ ن حاجة ل فإنه 

ع رق . وح إن ال ع اب ال ة .أس اء ق  ١٣٢... ل ة" رجال الق اف القاه اس
لها"" م ق ع اء  ع الق م ي ا تق ها، ول ل ف ة للف   .)٢٢(صال

ام أخ إلى ال  ق في أح ة ال غ م ذل فق ذه م ل وعلى ال
فاء ه اس ف  ا الق ح اك اء ه ل الف ول م غل ل في تق  ا ال ال

اء في ح لها: "...أنه  ها. ف ل ف ل الف اء ق ت ق ا الإج ع ما دام ه ع رفع ال
اذه ن ات اء أوج القان إج ع  ،إذا تعل الأم  ى ت ال ى  ،وح فع ال فإن ال

اء ا الإج لف ه اً  ،على ت ل اق ال ،عُ دفعاً ش ج ع ن لو م الق ع ..، ون .،فع 
ل م الق ع اً  ماه ،ات اس ه وم ه قة ج فع هى  ة في ت ال د  ؛لأن الع م

                                                 
عـ رقـ -(٢٢) ـادر فـي ال ق ال ـة الـ ة  ١٥٨ ح م ـ ـاء  ٨٦ل ـات رجـال الق ل ة  ة دائـ ـائ ق

ــة  ل ــادر  ــ  ٢ال عــ رقــ  م.٢٠١٦مــ اغ ق فــي ال ــة الــ ــ م ــاً ح ــ أ  ١٢٣ي
ة  ا ٨٦ل ة ق ل ادر  اء ال ات رجال الق ل ة  ة دائ   م.٢٠١٦م أغ  ٢ئ
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ن رق  ،ذل ار القان ع م إص ّاه ال ء ما ت ة  ٧وعلى ض ان  ٢٠٠٠ل اء ل إن
قاضى اهل القاضى وال اء ع  ، م ت الأ ف عى في  ،ال أنه إذا رفع ال

ن إح ا القان ام ه اضعة لأح ازعات ال ة ، ال ة ال ة إلى ال اش اه م  ،دع
ن  ا القان أها ه ى أن ان ال ء إلى إح الل ل الل ع  ،ق ه ال اء ن ه ه أث  ،ول

ارك الأم ها ت مة ف هى لل ور ال ال ل ص ة  ،وق ه إلى الل ل م  وتق
ة ام القان ،ال الاً لأح فى إع ن ق اس عى  ا ال ، فإن ه ن سالف ال

ن  ا القان ه ه اء، ال أوج ة إن هى م في  ،الإج ا لا ت معه على ال
لها م ق ع اه، دون حاجة لل  لى  ،ال في ن دع اء ال ا الإج اذ ه م ات لع

رة) ف ال ة ال ل لل م تق ال خ  ،(ع ض ان ال ص ع  ،لهوالا  لاً لل س
ن" ا القان ة م س ه   .)٢٣(الغا

ه ن  ه  ل أخ ات ق م م ة ال ته م اً على ما ات ا وتعق وم جان
ف  ة ال ل الف لل ب تق  ل في وج ا ال ال ة ه ال م ح

ه وذل  رة لل  ق اع ال اء ال ار ل انق ة والان ع ال ل رفع ال له ق
ي  ونة ال ه م ال ا  داً ل اً م ل ع م اه  ا الات ة ن أن ه ة ال أمام ال
اراتها  اجعة ق هة الإدارة م م لة في ت ال ة العامة ال ل ازن ب ال ق ال ت
ع م  اح ال اصة  ة ال ل ل، وال ل م ان ل ائها إن  ف على أخ ق وال

ة ع ها أمام ال ع وت لة في رفع ال اءات م ه م إج ار ما ات م إه
ق  ة أمام ت د ح ع ه م ج ن وما ت  ص القان ى لا تقف ن ة، وح ال
فى صاح  ما اس ع قق  اء ق ت ا الإج ة م ه قاض خاصة وأن الغا ة ال ل م

ل ع وق ع رفع ال اء  ا الإج أن ه ف مع  ال اه ي ا الات ها. نا ع أن ه ال ف
م لا  س اء ال الفة الإج أن م ي  ق ه م ح  افعات وما ت ن ال ص قان ن
رج  احة أو ي ن على ذل ص لان ما ل ي القان ال ال ع الأح ه في ج ت عل ي

ة. ه اءات ال ى الإج اء ت م ا الإج   ه
  
  

                                                 
عــ رقــ  -(٢٣) ــادر فــي ال ق ال ــة الــ ــ م ة  ١٧٢٤ح ــ ــة  ٧٧ل ل ــة  ن وائ ال ة الــ ــائ  ٦ق

ل  ر) م.٢٠١٥م ي   .(ح غ م
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  المطلب الرابع
  شرط التظلم في الحالات الوجوبية استيفاء

اح  ن ل ازاً ح  ع  الأصل ج ل الإدار  غ م أن ال على ال
ي  هة الإدارة ال ل إلى ال قه دون ال فاً ل اء م أ إلى الق ار في أن يل أن ال ال

ل ع ع ال ل الإدار أولاً لعله  ل ال ل س ار، أو أن  رت الق لى حقه، أص
ل  ارات ق ع الق اً في  ل وج م ال ل ا الأصل واس ح ع ه ع ق خ إلا أنه ال
ت على  ي ي ة ال ل و ال ل م ال ات ش ال اء،   ل الق ج س ول

ع  ل ال م ق ها ع الف   .)٢٤(م
ل الإدا ل ال ك س ان؛ إذ أن سل ة لل ة وواض و جل ة م ل ت ر ولعل ال

ققه ا  ة ل ة فائ ل م ث ل –لا  ا ال هة الإدارة له اب ال الة  -إن اس م ع
ء  اً ل ، ن ه ال ق وال ق م ال غ اء ق  ء إلى الق ة خاصة وأن ال ناج

. اك ا أمام ال ا س الق قاضي وت اءات ال   إج
ع ال ق اب أ ال الة الإدارة  قاً للع ل وت ، ون ل ل الإدار ل ال ع س

ا ال ل -كان ه دة  –ا سلف الق ازاً، الله في حالات م  الأصل ج
ع. اً في ال   ح

ة  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ور ع  ا ال ي ي في ه ان ال ا  ول
ق ق اء ال أن  ق ا ال ة في ه ائ قات الق ا لل قاً العامة، فإن ال  ات 

اء.  جال الق ة ل ون ال ال علقة  ارات ال ل م تل الق ال عل  ا ي اً  مغاي
ماً  ع ع ات ال ل أن  اء الإدار  ه الق اه ال ات فعلى ال م الات

ولة اء ال ة ق اء ه ة الإدارة وأع ا ولة ال ل ال ات رجال م ل ة لإرادة  –و ا اس
ق  -)٢٥(عال ة ال اء، إذا  ء إلى الق ل الل ل ق ورة ال ل في ض وال

                                                 
، ص  -(٢٤) جع ساب ، م ح   .١٢٧د. خ محمد ع ال
اده  -(٢٥) ن  ١٢ح ت ال ولـه رقـ م قـان لـ ال ة  ٤٧م ـ ـات  ١٩٧٢ل ل ـل ال علـى أن: (لا تق

ة هـا  -........ ب:الآت ص عل ـ ـة ال هائ ارات الإدارـة ال ع فـي القـ ـال مـة رأسـاً  ق ات ال ل ال
ادة  عاً وتاسعاً م ال اً ورا د ثال رت  ١٠في ال ـي أصـ ـة الإدارـة ال ها إلى اله ل م ل ال وذل ق

ار أو إل ل الق اءات الـ ـ إجـ . وت ل ا ال رة لل في ه ق اع ال ار ال ة وان ئاس ات ال ى اله
ولة). ل ال ار م رئ م ق ه  ل  قة الف   و
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ور  ة العامة ي ا اء ال اء وأع جال الق علقة ب ارات ال أن الق ل  ه إلى أن ال ت
اق  ا ي ن ولة إن ل ال ن م اً على أن قان ب؛ تأس ج ازة دون ال ار ال في إ

ات. ل قه ع تل ال   ت
هة الإدارة  ُ م ال فع ال ق في ح لها إلى رف ال ة ال ل ذه م ل
ها  ل ح أس ح م س ال اة لع م م أح رجال الق ق ل ال ل ال م ق ع
ها  ات ح ارات، ح ورد في ح ا م تل الق ل وج م ال ل ع ل  على أن ال

له، ذل أن وح إن ال أنه: "............... مة في غ م فع ال م ال
ادة  ة رق  ١/ ٧٩ال في ال ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان على أن  ١٩٧٢ل

اء  س م رجال الق س أو أقل م ال رجة م ر ب ق ل م  " وز الع
ة م ت ف ال هاء إدارة ال د ان ه، وذل  فاي رجة  ة العامة ب ا ي وال ق

م م تارخ  ة ع ي عاد خ ي في م ق ل م ال ه، ول أخ ال في ال كفاي
ار ادة  ".....الإخ م إلى إدارة  ٨٠وفي ال ة تق ع ل  ن ال ه على أن " م

ها  ار إل ة ال ل إلى الل ه الإدارة إرسال ال ل وعلى ه زارة الع ائي ب ف الق ال
ة م ان ة ال ة)في الفق اس ة ال عة (الل ا ادة ال قاً  " ال ع ون رس  مفاده أن ال

ادة  ها في ال ار إل ة ال ه أمام الل ل الإدار م ال ة  فا ي ال ع في تق م  ٨٠لل
ل  ه أولاً ق أن سل لاً ي على صاح ال عله س ة إلا أنه ل  ائ ة الق ل ن ال قان

اء ون ء إلى الق ي الل ه في تق ع فع  ه إذا شاء و ازل ع ارا له أن ي قاً اخ ا 
ن على غ  ل  ل ال م ق ع فع  ة، وم ث فإن ال اش اء م ة إلى الق فا ال

  .)٢٦(أساس"
ل م تل  ب ال اء الإدار على وج ق الق ان الآخ فق اس أما على ال

اء ا أن إلى الق ء صاح ال ل ل ارات ق ي الق ج ل ال ار أن ال اع قه؛  افاً ل ن
ه إلى جهة  اء الإدار تق ار أو الإج ر م الق ع على ال ض ال ف ه ال 
ك   ل سل اذه ق اعاة ات غي م ه ي لي ج اء ش إج اه  ل إقامة دع الإدارة ق

                                                 
ل رق -(٢٦) ادر في ال ق ال ة ال ة 45 ح م ة ٥٣ل ائ ـاء -ق ات رجـال الق ـارخ  -ل ب

ي  ٢٨-٠٢-١٩٨٤ ء  ٣٥م ف ة رق ال ١رق ال   .٥٤ف
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ع  ل إقامة ال ل ق ا ال م تق ه ت على ع ة، و ائ ع الق ب ال ال  وج
ن" دها القان ي ح هة الإدارة ال ل إلى ال قة ال م سا لا لع لها ش م ق   .)٢٧(ع

اء  جال الق علقة ب ارات ال ل م الق أن ال ق  ة ال اه م اً على ات وتعق
الة الإدارة،  ق الع عة ت ل في س ا ت ا ل م م ققه ال ا  غ م ن أنه على ال

ة إلا أن ق الغا ه ت ال ه ازة؛ إذ أنه وال اق ال ل في ن ور ال ورة أن ي ا ن ض
ه إذا ما وج  أ إل ار في أن يل أن ال اح ال ن ل ، إذ  ل ة م تق ال ج ال
م  اء إذا ما ت له ع ه إلى الق ا ال أو أن ي ك ه و م سل اك ج أن ه

ء ف فاد ال اوه وم ث ي ل على حقه.ج   ي ال
ة حال ارات  -على أ ل م الق دب ال ج عل ب ا ي أ  ان وجه ال اً ما  وأ

ه ه أن  ق م ر ال مه، فإن الق اء م ع جال الق ة ل ون ال ال علقة  ال
اراً م شأنه  اراً او إج اء أكان اخ ل الإدار س ق على أن ال ق ق اس اء ال ق

ت فع دع الإلغاء.أن ي ر ل ق عاد ال ع ال ه ق    عل
ل  لها: "... ال ق ي لها  ق في ح ح ة ال ه م ت عل ا ما أك وه
اد العامة  ة وفقاً لل ئاس هات ال رته أو ال ى أص هة ال ار ل ال ار م الق الاخ

ه  اء ه ه ق عاد رفع دع الإلغاء وعلى ما ج  ن فى خلال م اء للقان ة إج ال
عاد ا ال ان ه ء س ادة  ،ع معه ب ان ال فى ال ف  ١٥و ة ال م لائ

ائي  ار وز االق ق لة  ع ة العامة ال ا ل رق ال ة  ٩٥٩٢لع : على أن ١٩٩٢ل
ام العام " ائي وال ف الق ي ال ي وم اع اب العامل ال ائ العام وال لل

ا اء الأول وال ات إلى أع ه ملاح ج اصه ت ة اخ ل فى دائ م العام 
ة.... ا ادة  ال ع فى ال عاد ال ات فى ال لاح ه ال اض على ه ة الاع ا ولع ال

ة الأولى م  ها فى الفق ار إل ة ال اضات الل ه الاع ل فى ه ، وتف ة ع ان ال
لف  ة ال لاح دع ال ة، وت ة ع ال ادة ال م ال ة فى حالة ع ا ال لع ال

اض  لالاع اره ب ارها مع إخ ها أو إق ادة عل ها على أنه  ١٢" وال فى ال م

                                                 
ـا  -(٢٧) ة الإدارة العل عـ رقـح ال ة  ٣٠٩٩فـي ال ـ ـة  ٣٣ل ل ـادر  ـا ال ة عل ـائ مـ  ٦ق

ـــ  ل ـــ ١٩٩١ي عـــ رق ـــا فـــي ال ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال ة  -٧٣٩١م، ح ـــ ـــا  ٤٦ل ة عل ـــائ ق
ة  ل ادر  ي ٢٠٠٢م ماي  ٢٥ال ة  -٤٧م، م ف ف ة الإدار٨٨١رق ال ة ، ح ال

عــــ رقــــ  ــــادر فــــي ال ــــا ال ة  ١٥٩٠٩العل ــــ ة ٥٦ل ــــائ ــــا -ق ــــة العل عه -الإدار ــــا ة ال ائ  -الــــ
ع ض ارخ  -م ر).٢٠-٠٢-٢٠١٦ب   . (ح غ م
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ماً  ة ع ي ه خلال خ اض عل ة ح الاع ا ن له ع ال "........ على أن 
ة العامة على  ا ل ع ال اءات ت ة ن إج ار". مفاده أن اللائ م تارخ الإخ

ه،  جهة إل ة ال ائ ة الق لاح ماً م ال ة ع ي ها خلال خ ل م أن ي وذل 
اره بها ر  ،تارخ إخ ها ف ادر م ار ال الق ة على أن ُ  ة ال أمام الل

وره ء  ،ص م ب اءات سالفة ال م شأنه ع الإج اض  داه أن تق الاع ا م م
ار  ر ق ى  ع ح عاد ال ان م ه"س ل    .)٢٨(ه و ال

ل الإلغاء  أن ي  عاد تق  ع م اره في ق تي ث ى ي ل وح ا ال إلا أن ه
ادة  ها في ال ص عل ل ال ة ال ه خلال م ائي  ١٢تق ف الق ة ال م لائ

م  ع ق  ة ال ل ق م قاً ل اره، وت ماً م تارخ إخ ة ع ي وهي خ
ل ال ه-لق ل م غ م ال ة  -على ال ال ت أ أث  م ت عاد وع ع ال فعه  ل

ات ح  ه ح ورد في ح ار  ماً م تارخ الاخ ة ع ي ع خ ه  ق ل ل لل
عاد  ع ال فعه  ل ل ل ال م ق ع مة  فع ال م ال لها أنه: ".....وح إن ال

ات رجال ا ل له ذل أن  ادت في م قا لل فع  اء ت ة  ٨٥، ٨٤لق ل ن ال م قان
ة رق  ائ ة  ٤٦الق ق خلال ثلاث  ١٩٧٢ل ة ال اب م دع قل  ائ ت ع

أن بها  اب ال ة أو إعلان أص س ة ال ال ه  ن  ع ار ال ما م تارخ ن الق ي
ال ق أخ ان ال ، و ان ذل ا  ا. ل ق ا  ه بها عل ن  أو عل ع ة ال لاح ال

ارخ  ها ب ارخ ٢٠٠٢/٧/٢٢عل ل إلغائها إلا ب ال  م ال ق ، وذ ل ي
ل  ٢٠٠٢/١٠/٢٢ غ م ذل ت عاد. ولا  ع ال ه  ق ل ل ن غ مق فإنه 

ر  ق عاد ال ه في وقف ال ج أث ي ي ل ل اع ذل أن ال ائ العام ال ال إلى ال ال
ع الإلغاء  اب م ل ان ال نا، وذا  ر قان ق عاد ال ما في ال ن مق  أن 

ارخ  ة ب لاح ل م ال ال ت ة  ٢٠٠٢/٨/١١الأوراق أن ال عاد ال ع م أ 
ادت  ال ه  ص عل ما ال اص  ١٥، ١٢ع ي ام واخ ل ب ار وز الع م ق

ة العامة وم ث لا  ا ال ائي  ف الق عاد إدارة ال ان م ن له أ أث على س
" ع   .)٢٩(ال

                                                 
ع رق  -(٢٨) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٤٧١ح م ـة  ٨٦ل ل ـاء)  ة (رجـال الق ائ  ١٤الق

ة    م.٢٠١٧م مارس س
ق ال -(٢٩) ة ال ع رق ح م ة  ٤٠٨ادر في ال ـة  ٧٢ل ل ـاء)  ة (رجـال الق ائ  ١٤الق

ة    م.٢٠٠٤م د س
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فع دع الإلغاء إذا  ر ل ق عاد ال ع ال ق ل م شأنه أن  غ م أن ال وعلى ال
ق ق ق في ح  ة ال ، إلا أن م ع فع ال ر ل ق عاد ال ه في ال ما ت تق

ة ا اء وال ادرة في ح رجال الق ارات ال ل في الق أن ال عة  لها  العامة له 
أن  عاد الإلغاء إلا  ع م ق عل  ا ي ه  ت أث اراً ولا ي اً اخ ل ع ت خاصة ح 
ه، ح ق في  ة وال ي وال ة وال فا ي ال ل في تق دة ت عات م ض م
ع  ع ق انق عاد ال ال م أن م غ م ذل ما أثاره ال أن: "...... ولا  ح لها 
ه ذل أن  قال ل اس ق ار  ور الق م ص ائ العام في ذات ي مه إلى ال ل ال ق ال
ارة  عة خاصة اخ ة العامة له  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ال  ل في م ال
ل  دة على س عات م ض ه في م ة  هة ال ه وال اع ع وأوضح م ها ال ب

ة وال فا ي ال اد ال وهي تق ال لا  ه ع ة وال م  ١٢٦، ٩٤، ٧٩ي وال
ار م وز  ها ق ر ف ي  الات تل ال ه ال ة ول م ب ه ائ ة الق ل ن ال قان
م م  ق ل ال ة العامة وم ث فإن ال ا اء ال اة أو أع قالة أح الق ل اس ق ل  الع

ا ولا أث ل ل ع ت ائ العام لا  ال إلى ال ع في حقه"ال عاد ال ان م   .)٣٠(ه على س
ان م  ا  لها: "..... وم ح إنه ل ق ى ذه في ح آخ لها  ع ولى ذات ال

ر ق ة –ال ه ال اء ه م  –في ق ق ي ي ة ال هائ ارات الإدارة ال ات إلغاء الق ل أن 
ادت  قاً ل ال اء  ائ ٨٥، ٨٤بها رجال الق ة الق ل ن ال ع م قان ة ي

ة أو  س ة ال ه في ال ن  ع ار ال ماً م تارخ ن الق ها خلال ثلاث ي تق
ه  ن ه اً، و في ذل أن ت ق اً  ه عل ه  ه أو عل أن  إعلان صاح ال
غل  م ل ق ه م ال ة العامة أو م غ ا اء وال مة م رجال الق ات مق ل ال

ة،  ا فة ع ن اع  وأنو ار أن م اع ل  ل ال م ق ه ع ت عل الفة ذل ي م
ر  ه ار ال ان الق ها، و ة م تلقاء نف ه ال ي  ام العام وتق قاضي م ال ال

ة  ١٢٦رق  د رق  ٢٠٠٤ل الع ة  س ة ال ه ق ن في ال ن  ع في  ١٦ال
ل إلغاءه إلا في١٥/٤/٢٠٠٤ ال  م ال ق ل  ٢٠/٢/٢٠٠٥ ، وذ ل ي فإن ال

ل م  ال م أنه ت غ م ذل ما أثاره ال عاد، ولا  ع ال فعه  ل ل ن غ مق
ات رجال  ل ال  ل في م ه، ذل أن ال ل ع رفعه ت ه  ل م  ه وتق ن  ع ار ال الق

ه و  اع ع وأوضح م ها ال ارة ب عة خاصة اخ ة العامة له  ا اء وال هة الق ال
ي في  ة وال فا ي ال ل ال وهي تق دة على س عات م ض ه في م ة  ال

                                                 
ل رق  -(٣٠) ق في ال ة ال ة  ١٣٤ح م ة ٦٩ل ائ ة  -ق ل ر  اء ال ات رجال الق ل

ي ٢٠٠٠م د  ٥ ء  ٥١م، م ف ة ١رق ال   .٩٥، صف
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اد  ال لاً  ه ع ة وال ة، ول م ب  ١٢٦، ٩٤، ٧٩ال ائ ة الق ل ن ال م قان
ة، وم ث فإن  ائ فة الق ع في ال ي في ال ال ادرة  ارات ال الات الق ه ال ه

م م ا ق ل ال اً ولا أث له ال ل ع ت اء الأعلى لا  ل الق ال إلى رئ م ل
ل  ل ال م ق ع ة  ي ال ع في حقه، وعلى ذل تق عاد ال ان م الي على س ال

عاد" ع ال فعه    .)٣١(ل
ها  لى تق ي ي ات ال ل ت أ أث على ال م ت الفة ع م ال فه ي  ع ا 

ة الع ا اء وال ونهرجال الق علقة  ارات ال الق عل  ا ي ي  -امة  ا تل ال ع
ال ة  ها ال ت على  -اخ اً ف اهاً مغاي اً ات ي ة ق سل ح إلا أن ال

عاد دع الإلغاء  ان م ء س ب ب م وج لاً في ع اً م اً مه ارات أث ل في تل الق ال
م  ق ل ال ما ي ال في ال ع ت إلا  ة ي ة مع ق  ان ودون ال م صاح ال

ال دع  ال في م ا ه ال ل  ي لل ف ال ت أث ال د ت اتها دون ال على ف
. اء الإدار   الإلغاء أمام الق

عاد  ل في ال ق أنها رت على تق ال ة ال اء م لاح على ق وال
ماً م تارخ الع ة ع ي ني وه خ ع ل القان عاد رفع ال ار وقف م الق ل 

ل  ى للف ب أجلاً  أق ه دون أن ت ان  ار صاح ال ل وخ ا ال ال في ه
د  ال ار  عاد ل الإخ قف ال اً ح ق ب ضاً ح ف اره م ل أو اع ا ال في ه

ل على  ل ال ق ه في ح لها  ؛ إذ ان ال أم أو ق ل  ا ال غ م على ه ال
ل  أن صاح ال ل  ات على س م الق ب م خ س ق ع ما  ه إلا  م تق ع
ل  ز له تق ال ع وم ث  ه  ني ول   عاده القان ار في م ل م الق ق ت
ها أن: "........... وح إن  ات ح اء  اً ف ف عاد أمامه م ال ال ح لا ي

ع أ على س الفة ال ه م ن  ع ه على ال ال ف اع  ه ال عى   واح ي
ن  ع ف دع ال ى ب ل إنه ون ق ق ان ذل  قه، وفي ب أ في ت ن وال القان
لها  م ق ع فع  ف ال اً ب ل ض ن ق ف لاً،  لها ش ق ائه  ه إلا أنه في ق ض

ة م ائ ة الق ل ن ال ل قان عاد ل ع ال فعها  ار  ل ل م الق ج ال ن ي
ة رق  لاح ال  َ ه ق أُخِ ن ض ع ان ال ، و ع ل رفع ال ه ق ن  ع  ١١١ال

ة  ن عام  ٢٠٠١ل ارخ  ٢٠٠١في غ اه إلا ب فع دع ق ب ة  ١٢ول  ه س ل م ي
ن  ٢٠٠٧ ع في قان ها ال ل ي ت ماً ال لاث ي عاد ال ات م ي ف ع الأم ال 

                                                 
ل  -(٣١) ق في ال ة ال ة  ٨٠رق ح م ة ٧٥ل ائ ـة  -ق ل ـادر  ـاء ال ات رجـال الق ل

ي ٢٠٠٦م مارس  ١٤ ة  ٥٧م، م ف ف   .١٤رق ال
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ة ا ل ة رق ال ائ ة  ٤٦لق عاد، وذ  ١٩٧٢ل ع ال ي مقامة  ع ف فع ال ل
ه.خالف  ج نق ا  اً م ن مع ، فإنه  ا ال ه ه ن  ع   ال ال

ار ل  ار م الق ل الاخ أن ال له، ذل  عي في غ م ا ال وح إن ه
اد ا ة وفقاً لل ئاس هات ال رته أو ال ي أص هة ال عاد رفع ال ن في خلال م لعامة للقان

ة –دع الإلغاء ه ال اء ه ه ق ا  –وعلى ما ج  ان ه ء س ع معه ب اء  إج
ادة  ان ال في ال عاد، و ة العامة ١٥ال ا ال ائي  ف الق ة ال لة  –م لائ ع ال

ل رق  ار وز الع ة  ٢٥٩٢ق اب -١٩٩٢ل ائ العام وال العام  على أن "لل
لٍ في  ام العام  ام العام الأول وال ائي وال ف الق ي ال ي وم اع ال

ة........  ا اء ال ات إلى أع ه ملاح ج اصه ت ة اخ اض دائ ة الاع ا ولع ال
ه  ل في ه ة، وتف ة ع ان ادة ال ع في ال عاد ال ات في ال لاح ه ال على ه

اضات الل دع الاع ة، وت ة ع ال ادة ال ة الأولى م ال ها في الفق ار إل ة ال
ارها مع  ها أو إق اض عل م الاع ة في حالة ع ا لف ال لع ال ة ال لاح ال

ادة  ل (وال في ال اره ب ن له ١٢إخ ها على أنه"........ على أن  ع  –م
ة ا ماً  –ال ة ع ي ه خلال خ اض عل ار "مفاده أن  ح الاع م تارخ الإخ

جهة  ة ال ائ ة الق لاح ة العامة على ال ا ل ع ال اءات ت ة ن إج اللائ
ة  اره بها، أمام الل ماً م تارخ إخ ة ع ي ها خلال خ ل م أن ي ه، وذل  إل
داه أن تق  ا م وره، م ر ص ها ف ادر م ار ال الق ة على أن ُ  ال

ر الا ى  ع ح عاد ال ان م ء س م ب اءات سالفة ال م شأنه ع الإج اض  ع
ه ل  ه و ال ار  ه  .ق ن ض ع اب في الأوراق أن ال ان ال ، و ان ذل ا  ل

ادة  ها في ال ار إل ة ال ه إلى الل جهة إل ة ال ائ ة الق لاح اضه على ال اع م  تق
ة ال ة ع م لائ ال ارخ ال ة العامة ب ا ال ائي  ة  ١١ف الق  ٢٠٠٢س س

ارخ  ع إعلانه بها ب ة  ٥وذل  ارد في  ٢٠٠٢س س عاد ال أ في خلال ال
ن  ع ار ال ف إخ ا  ان الأوراق ق خل م ة، و ه اللائ ة م ه ة ع ان ادة ال ال

ه  ف اع  م ال ق ا ل  ة  ه الل ار ه ق ه  ع ض ن معه ال ا  ققه  ف ت ما 
هى ال  حاً، وذ ان ه مف ة ب ة ال ة أمام ال ائ ة الق لاح ه ال على ه

م، ا تق له، ول ن في غ م ا ال  عي به ة فإن ال ه ال ه إلى ه ن  ع  ال
" ع ف ال اء ب ع الق   .)٣٢(ي

                                                 
عـ  -(٣٢) ـادر فـي ال ق ال ة الـ ة  ١٠٠رقـ ح م ـ ـاء تـارخ  –٧٨ل ـات رجـال الق ل ني  مـ

ة  ل ي  -٢٨/٤/٢٠٠٩ال ة  ٦٠م ف ف ة رق  -٩٣رق ال   .١٤القاع
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اك  مة أن ه ق ام ال اد م الأح ل م وال ة ما ب ال ه لافات ج ة اخ ع
ة  اف القاه ة اس ة العامة أمام م ا اء وال جال الق علقة ب ارات الإدارة ال الق

اد  مها الأف ق ي  ات ال ل الإلغاء  أنوتل ال ها  ع ف ي ي ال ارات الإدارة ال الق
اء الإدار  قا اأمام الق رتها في ال ي  بل ة:وال ال   ل

م  -١ ة العامة  أن تق ا اء وال ادرة  رجال الق ارات ال ل م الق ان ال
ارات  ل م الق ز ال ا  ارات ب ل الق ماً م تارخ العل ب ة ع ي خلال خ
اء الإدار خلال س  ها أمام الق ع ف ي ي ال اد وال الأف علقة  الإدارة ال

ماً م تارخ ال   عل بها.ي
ة العامة ت  -٢ ا اء وال ادرة في ح رجال الق ارات ال الق علقة  ات ال ل أن ال

ارات م خلال  اً في تل الق ع اء  ء إلى الق ز الل ارة ح  عة الاخ ال
ع  اء بل واق ال ة رجال الق ة دائ اف القاه ة اس دع الإلغاء أمام م

ار  ل الاخ اد على ق ال ها ال ها ت ع ن  ١٢٦و ٨١و ٧٩ارات  م قان
ارات  ال الق ا في م ه، ب ي وال ة وال فا ي ال لة في تق ة م ائ ة الق ل ال
اُ  ل وج ها ال ائفة م م في  ل ع الإدار ق اس اد فإن ال الأف علقة  الإدارة ال

فاً  اء الإدار ت ل الق ج س ل ول الة ق قاً للع اء الإدار وت اهل الق ع 
ة. اج   ال

ة  -٣ ة ال لة في الل ج على جهة الإدارة ال ع العاد ق اس أن ال
اً  ا ات إ ل د على تل ال ورة ال ة العامة ض ا اء وال ات رجال الق ل ف ت

اب ال اح  د انف م ال ماً (ورت على ع ة ع ي اً خلال خ ع في تل أو سل
ع الإدار  ا رت ال ة)، ب ة زم ي م اف دون ت ة الاس ارات أمام م الق

ارات الإدارة ل في الق ماً على تق ال ة س ي ات م ل  -على ف اء أكان ال س
ازاً  اً أو ج . وما م ش أن  -وج ل ي لل ف ال ل في ال ة ت ة مه ن
ا الأث ت ه د ت ه  ة م أم ل على ب عل صاح ال  الأخ م شأنه 

ه  ء إل عاد مع  الل ي م م ت لاً ع أن ع ار، ف ا الق اه ه قفه ت م
ة  اع أمام م ل أم أم ال ة الإدارة م شأنه أن  ح ع ن ف اً  اره ضا اع

ة العامة  ا اء أو ال جل الق ي ل ع اف إذ  ى الاس ار ح ع في الق صة ال ف
وف  ل ال ه م جهة الإدارة رغ أن  د عل أنه ل ي ال رعاً  لة ت ة  ع ف

ه. ل حي أو ت إلى رف ت ات ق ت لا  وال
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  المبحث الثاني
  الشروط الموضوعية لقبول طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة

ات رجال ا ل ة ل ائ ة الإج ص ة العامة على لا تق ال ا اء ال اء وأع لق
ل  م ق ع ها ال  لفها أو أ م ت على ت ي ي انها وال الف ب ة ال ل و ال ال
ات  ل ل تل ال ة اللازمة لق ض و ال ة ل ال ا ت تل ال ع ون ال

ل. م الق ع اء  ة إلى الق ه ال اها ان م اح    إذا انع
و وذا  قي مع ال ا ال تل راسة في ه ل ال ة م ض و ال ان ال

ن؛ إذ  لفان م ح ال ا  ، إلا أنه انه م أث ت ة وما ي ة م ح ال ل ال
و  ت ال ا ت ع ب اءات ت ال إج عل  ة ت و خارج ة ش ل و ال أن ال

م س ع ذاتها م ح ع ال ة  ض ل ال م س الف ها وع ق ال في ت
ل  ت  ة أو ت ل فة وال اف ال ب ت ع م ح وج اف ال أ ت  ها أو ت ف
مة  ق ات الإلغاء ال ل عل  ا ي ار الإدار  اف وصف الق ب ت ع م ح وج ال

ة العامة. ا اء ال اء وأع   م رجال الق
ة نق  ت وعلى ه م تل ال ال وف ال ة م ا ال إلى خ ه

  الآتي:
ر لها ق عاد ال ع في ال ل الأول: ت ال   ال

. ع ل في ال م س الف اني: ع ل ال   ال
. ع اف ال فة ل أ اف ال : ت ال ل ال   ال

عي. ة ل ال ل اف ال ع: ت ا ل ال   ال
ار الإد اف وصف الق : ت ام ل ال ات الإلغاء.ال ل عل  ا ي   ار 

  المطلب الأول
  تحريك الدعوى في الميعاد المحدد لها

ا  ل ال ها م ق ع عل ة ال ارات الإدارـة ره ل القـ ر أن ت م غ ال
ة،  ق ة ال ن اك القان الأوضاع وال اس  ا في ذل م م ؛ ل م لة م ال ة  بها ف

ا ان ان  ل  أن ت  ل اب ال م على أص د يل عاد م ضع م ع ب خل ال ي
ارات . -إن شاءوا–دع إلغاء تل الق ع ل  ة م  ات ح   خلالها، ولا 

ة  ا اء ال اة وأع ة للق ون ال ال علقة  ارات ال ع الق ولق اخ ال
ادة  د لها؛ ح ق ال عاد م ل ٨٥العامة  ن ال ةم قان ائ لة –ة الق ع ال
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ن رق  ة  ١٤٢القان ة  -)٣٣(م٢٠٠٦ل ائ اءات أمام ال ع الإج عي ج اش ال أن: (ي
ال  اء ال له أح رجال الق ه في ذل  ة أو ي ع ا م دفاعه  ق ه، وله أن  ف ب

ه ائف أو ال ق م غ أراب ال ا ما م  .أو ال ع خلال س ي ن ال و
ه تارخ  ه أو عل أن  ة أو إعلان صاح ال س ة ال ه في ال ن  ع ار ال ن الق

عة). ها على وجه ال ل ف ع والف ا، و ت ال ق ا   ه عل
ة  ار الإدار ق م الق ه العل  ق  ي ال ي ق العل ال د  ق ان ال وفي ب

ا أن: "............وم ح أنه ون  ق  ق ثلاث ال ع  ال عاد ال ن م
ادة  ما وفقا لل ادة  ٤٢٨ي قا لل أ  عاد لا ي ا ال افعات إلا أن ه ن ال  ٣٧٩م قان

ان  ، و ن على غ ذل ن إلا م تارخ إعلان ال ما ل ي القان ا القان م ه
ادة  ا ٢٣ال ل ع في تق  اء إذ ن على أن ت ام الق ن ن ت رجال م قان

رة  ق اءات ال اع والإج اء الق إدارة الق علقة  ارات ال اس والق إلغاء ال اء  الق
ات  ل عاد تق تل ال اب م ن ق ن على اح ة فإنها لا ت ن اد ال ق في ال لل
ل الإلغاء  عاد تق  أ م ى ذل إلا ي ان مق ا  م تارخ غ تارخ الإعلان، ول

م مقام تارخ إعلان  إلا م ق ه أو م تارخ ما  أن  ار إلى ذو ال تارخ إعلان الق
ور  ع ص ال  ان ي م الأوراق أن ال ه و ه أو تارخ العل  ار وه تارخ ن الق

ه في  ن  ع ار ال ل في  ٢٩/١٠/١٩٥١الق ز الع م ش ل  ٧/١١/١٩٥١ق
ه ب ق م ي أق ها م ت ا ف ل ه م ارخ تع رجة الأولى في تارخ لاح ل اة ال

ازة في  رجة الأولى ال ا م ال ام اب  ١٠/٦/١٩٤٩م اه على نف الأس ا ش ان و
ا لا  ه عل ه إنه عل  فاد م ا  ه م ن  ع ار ال ه في الق ع ها في  ي  إل ال

رة في  اه ال ه في تارخ ش ان ذل -٧/١١/١٩٥١ش  ا  ال ل ل ان ال  و
ه إلا في  ع فع  فع  ١٠/١٢/١٩٥١ي ن ال ه،  ة لعل ال ما ال لاث ي ي ال ع م

له وم ث  عاد في م ع ال ه  ق لا ل ل ش ل ال م ق ع ل  م م وزارة الع ق ال
اه" له وال على مق ع ق   .)٣٤(ي

                                                 
ر الإشــا (٣٣)- ــ ـا ت ــة وم ا ــاء ال ــاة وأع الق علقـة  ارات ال عـ علــى القــ دة لل ــ ة ال ــ ـه أن ال رة إل

ادة  يل ن ال ل تع ماً وذل ق اب ثلاث ي ان في ال . ٨٥العامة  ال اردة    ال
ادر  -(٣٤) ق ال ة ال ل رق ح م ة  ٤١في ال ة ٢١ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  م ٢١-١١-١٩٥٣ ء  ٥ف ة  ١رق ال ف   .١١رق ال
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د م شأنه  عاد ال ع ال ل  لاً ولا ر أن تق ال اً م ن اً قان ت أث ان ي
اع في  ع م ال فع ال ر ل ق عاد ال ا ال ار أن ه اع ل  م الق ع ب ال  وج

لها:  ق ق  ة ال ه م ا ه ع ما أف ع ام العام، وه ال علقة  ال
ر ق ان م ال ا  ة –".........وم ح إنه ل ه ال اء ه ات إلغاء –في ق ل  أن 

ادت  قًا ل ال اء  م بها رجال الق ق ي ي ة ال هائ ارات الإدارة ال م  ٨٥، ٨٤الق
ن  ع ار ال مًا م تارخ ن الق ها خلال ثلاث ي ع تق ة ي ائ ة الق ل ن ال قان
ًا، و في  ق ا  ً ه عل ه  ه أو عل أن  ة أو إعلان صاح ال س ة ال ه في ال

ه م ذل أن ت ة العامة أو م غ ا اء وال مة م رجال الق ات مق ل ه ال ن ه
ل  ل ال م ق ه ع ت عل الفة ذل ي ة، وأن م ا فة ع ن غل و م ل ق ال

ها.." ة م تلقاء نف ه ال ي  ام العام وتق قاضي م ال اع ال ار أن م   .)٣٥(اع
ل إلى ال ا تق ال ي ب أن اش ر ولا ق ق عاد ال ة خلال ال ة ال

وف  ل الإلغاء  ة، أما إذا عاص تق  وف العاد ن في ال ا  ل إن م الق ع
ده  عاد ال ح ع في ال ال ت ال ر معه على ال ة أو مانع قه تع ائ اس

ال م عاد  ا ال انع وقف ه وف ال ه ال ن، فإن م شأن ه انع.القان ام ال   ة 
فع  ق في ح لها إلى رف ال ة ال ه م اءً ان ى ق ع ا ال وفي ت ه
ار  اً في الق ع اء  م م أح رجال الق ق ل ال ل ال م ق ع مة  ال م ال
أن ت  ل  ناً، على س م الق ر قان ق عاد ال ع ال ه  ق ه ل قال ل اس ق ادر  ال

ا ال  اً في ال ان ح عاد إذ  ل في ال ه و تق ال م مانع قه حال ب
ل وما ق  اق تق ال ي ع ه خ اج ع ع الإف اً، و ه ش ل م أم نف قل لا  ع ال
قف  قلاً، م شأنه أن ي ه مع قي م ذو قاله وال   ه م إعادة اع د إل ي

ال م ل  ق ال ر ل ق عاد ال ان ال أ س ل أن ي انع ق انع، وذا قام ال ام ال ة 
ة أخ  ه خلال م ل ال ال في تق  ن لل عاد، فإنه  ماً  -ال م  -أ ثلاث ي

اء.  اذ الإج ومها لات ارع ل ر ال ي ق ة ال انع، وهي ال   تارخ زوال ال
ها ال ها ح ي أس عل اب ال ان الأس ة في ب دت ال مواس فأح –ق

ان ل  -ال اء ق ه، س قال م اس ق ل أن  ال م ق وف ال ة ت أن  قائلة أن ال
ة  قل مق ال ع ، فه في ال ل ، تع مانعاً له م تق ال ع ذل له أم  إخلاء س

                                                 
لـ رقـ  -(٣٥) ـادر فـي ال ق ال ة الـ ة  ٨٠ح م ـ ـة  ٧٥ل ل ـاء)  ة (رجـال الق ـائ  ١٤الق

ة    م.٢٠٠٦م مارس س
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٥٧ 

ه ل ت ق عاودته حالة  اج ع ع الإف ، و ه اف غ ه، و قل ان مع ل خاضع ل
ان ع أقاره ل   الا ائج، خاصة أن  ه م ن ل ت على تق  إلى ما ق ي

ة  ر س ور دس ى ص ضع ق اس ح ا ال ان ه ارخ، و ى ذل ال له ح ق أخلى س
ن واقع  ١٩٧١ ادة القان قة وأن س ة ح ة ال س أن ال ف ه في ال ال تأك 

ادة  ه في ال ه على أن "ال  ٤١وذل ب نة لا م عي وهي م ة ح  ة ال
ادة  "، وفي ال اء  ٥٧ت مة ال ة أو ح ة ال اء على ال على أن "كل اع

ادة  ة"، وفي ال ع ج ا  اصة لل ن  ٦٠ال ولة للقان ع ال على أن "ت
ه  ان ه ة"، و ق وال ق ة ال ا ان ل ان أساس ان ه ض ان اء وح قلال الق واس

ا وره، فإن ت ال ل ص ة في الأذهان ق ر ل ت راس س ي أوردها ال نات ال
ره" ن له ما ي ل  ه م تق ال ام مانع ل ال    .)٣٦(ال

ر ل  ق عاد ال افة إلى ال عاد م م إضافة م ل ائي ق اس ع الإج ان ال وذا 
ات  ل عل  ا ي اء، فإن الأم  عاو أمام الق ة ال ا اء ال اء وأع رجال الق

ق إلى  ة ال ه م ه ان اف ذات العلة. وعل ال، ل ا ال ج ع ه العامة ل 
ل رق  ل ال م ق ع  ُ فع ال ة  ٢٩رف ال ع  ٤٤س ه  ق اء" ل ق "رجال الق

ار رق  ما م تارخ ن الق ى أك م ثلاث ي ة  ٢٠م ة  ١٩٧٤س فى ال
س ر إلا فى ول ١٧/١/١٩٧٤ة إذ ن فى ال ل ال م ال ق م، ١٣/٤/١٩٧٤ 

ادت  اً على أنه وفقا لل اً فى  ١٧، ١٦تأس عاد م ان ال افعات إذا  ن ال م قان
ه فى  ن م افة ل  عاد م ما م ن ي ه س ه، ز عل اء  اشَ الإج ن ال القان

الأورا اب  ان ال ارج، وذ  ن ال ع ار ال ال وق ن الق ة ق أن ال ال ه 
ارخ  ة ب س عاد  ١٧/١/١٩٧٤ال اف إلى م ة، فإنه  ات ال لا ال ا  ان م

ن ي  افة س عاد م ، م ل فع ال ن ل ده القان ما ال ح لاث ي م فى ال ما، وذ ق
عاد" ١٣/٤/١٩٧٤ عا فى ال ف ن م   .)٣٧(فأنه 

                                                 
ق  -(٣٦) ة ال لـ رقـ رقـ ح م ـادر فـي ال ة  ١٣ال ـ ة ٤١ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق  -ل

ــارخ  ــي  ٢٩-٠١-١٩٧٦ب ــ ف ء رقــ ال ٢٧م ة  ١ــ ــف هــ ١٤رقــ ال ــى ان ع ، إلــى ذات ال
لـ رقـ  ادر في ال ها ال ق في ح ة ال ة  ٨٤م ـ ة ٤٥ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق  -ل

ارخ  ي  ٢٧-١١-١٩٧٩ب ء  ٣٠م ف ة  ١رق ال ف   .٧٢رق ال
ل  -(٣٧) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٢٩رق ح م ة ٤٤ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ١٠-١١-١٩٧٧ ء  ٢٨م ف ة  ١رق ال ف   .١٠٢رق ال
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٥٨ 

عل ا ي ة أمام أما  ائ ات الق ون اله علقة  ارات ال إلغاء الق ل  فع ال  ب
عاد  ع ال ق اء لا  ا الإج ق على أن ه ق ق اس اء ال ة، فإن ق ة غ م م
ة غ  ه أمام تل ال ة ول ت تق ة ال ات أمام ال ل ق تل ال ر ل ق ال

ني وذل عاد القان ة في ال ا  ال اء الإدار  ه الق ق عل على خلاف ما اس
ة  ع أمام م ولة م رفع ال ل ال ة؛ ح ات م عاو الإلغاء العاد عل ب ي

فع دع الإلغاء. ر ل ق ر ال ق ع ال لاً ن ق ة س   غ م
م على أن  ق اءها ال ق ق ة ال ادة ولق أس م ام  ٢٣ال ن ن م قان

اء رق ة  ١٤٧ الق ة  ١٩٤٩ل عق ق م ة ال ه م أنه ت م ا ن عل
ة  ا اء وال مة م رجال الق ق ات ال ل ل في ال الف ها  ة دون غ م ة ع ة ج به
ارات  اس والق إلغاء ال ة العامة  ا ق وال ة ال زارة و ال ائ  ف الق وال

ب ا ال اء ع إدارة الق علقة  قل ال اء  -وال جال الق ع ل ت إلى أن  ق ق
ة  ن رجال اله ع ش عل  ي ت ارات ال اس والق ع في ال قاً لل ة  ا وال
اس  ه ال ة على ه ت ات ال ت يل ال ع وتع ا في ذل دعاو ال ة  ائ الق

ل ال ة ل اح ة الإ ه ال ا ما أشارت إل ارات، و ه ن م أن تق والق قان
ة في  أن قة وال ه في ب روح ال ان إمعانا م اء  جال الق انة ل ه ال ع ه ال
ل  مة على أك ق ه ال ه ع أداء رسال ائ غله شاغل على م ى لا  سه ح نف
املة في  اء  ة الق ة ولا م ة ع ة ج ة به عق ق م ة ال ح ل وجه، وأنه أص

ن رجال اله ة"ش ائ ارخ  -ة الق ع ذل ب ر  ة  ٣٠وق ص ل س  ١٩٥٥م أب
ن رق  ة  ٢٤٠القان ادة  ١٩٥٥ل غة ال لاً ص ا الق  ٢٣مع ا ي ه سالفة ال 

ارات  إلغاء ق  ... ق ة ال ة أن "ت م ي غة ال احاً إذ ت ال و إ
أ علقة  زارة ال ارات ال زراء والق ل ال قل م ا ال اء ع ن الق  شأن م ش

عاشات  ات وال ت ال اصة  ازعات ال ل في ال الف ها  ا ت دون غ ب....  وال
ه رث قة له أو ل افآت ال اءً على ما س إلى  ".... وال ة ب ه ال وم ث ان

ل أنه رفع  ال ال  لاً؛ ح لا  ال ل ش ل ال م ق ع ا أمام ال  ه ه
ه  ه إلى ه م  ق ة ول ي عاد ذل لأنه ق رفعه أمام جهة غ م ولة في ال ل ال م
ع  ال ر  ق ها) إذ أنه ل  اص دون غ ة الاخ عاد (وهي صاح ع ال ة إلا  ال
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ار وز الع ادر في في ق ة م أغ  ١٣إلا في  ١٠/١/١٩٥٣ل ال س
  .)٣٨(م١٩٥٥

ة حال فإن ة على أ ون ال ال علقة  ارات ال غ م ت الق ه على ال
الإلغاء  ها  ع عل ناً لل رة قان ق ة ال ي ال ة العامة  ا اء ال اء وأع جال الق ل
اك م  اء، إلا أن ه ا الإج الفة ه ل حالة م ل ال م ق ع ب ال  وم ث وج

ح بها م ف اها ي ت إح اف ي إذا ت الات ال إلغاء ال ور ح  ها ص الإلغاء م ع  عاد ال
ور ح  الي ال ت ض الإلغاء، أو في حالة ص ار ال ه الق ى عل ار ساب ان ق

ه. اداً إل ار اس ا الق ر ه عي ال ص رة ال ال م دس ع ي    ق
أنه:  ق  ة ال ه م أن ما ق  ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال

ي أك م س "....... ل ل ا ال ق ال في تق ه فع  .ح إنه ع ال
ان ال  ا  ، فإنه ل ل ا ال ى تق ه عاش وح هائي لل ال ال ار  م تارخ الإخ

ادة  أنه ".... لا  ١٤٢في ال ي  ق اعي سالف ال وال  أم الاج ن ال م قان
ق  ق يل ال ل تع ع  اء س م  ز رفع ال ع انق ن  ا القان رة به ق ال

ق  ق اقي ال ة ل ال ف  ة أو م تارخ ال فة نهائ عاش  ار ب ال تارخ الإخ
اء  ة ت ب ة ت ادة ن ال ق  ق ه ال ة ه ل إعادة ت ا حالات  ا ع وذل 

ائي نهائي ن أو ح ق ار .على قان ي ال م د في ال لا  .." مفاده أن الق ال
ه  ر ه ق ن  اء على قان ادة ب ال عاش  ة ال ل إعادة ت فع  ي ت عاو ال على ال

ادة... ل ال ادة  –وذ  اداً إلى ن ال ادة اس ال رثها  ة معاش م ة إعادة ت ال ال
ن رق  ٦ ة  ٩٣م القان ادة  ١٩٨٠س ة ال ن رق  ٣١ب ة  ٦٩م القان  ١٩٧٥س
فع ع ال ن على غ أساس م فع  ة فإن ال ه ال   .)٣٩(لى ه

ات  اً ل دي ان وت أنه: "............وذ  اً  ق قاض ة ال ى جاء ح م ع ال
م  قه م ال از ت م ج ة ع ن أو اللائ رة ن في القان م دس ع ت على ال  ي

م ت ال ، إلا أن ع الي ل ال ن و  -ال ة لقان اح ة الإ ال على ما ورد 
ا رة العل س ة ال قائع  -ال ا ي على ال ل ف ون ق ف إلى ال لا ي

                                                 
ق  -(٣٨) ــ ــة ال ــ م ــ رقــ ح ل ــادر فــي ال ة  ١٠١ال ــ ة ٢٥ل ــائ ــاء -ق ــات رجــال الق -ل

ارخ  ي  ٢٢-٠٦-١٩٥٧ب ء  ٨م ف ة  ٢رق ال ف   .٣٣٢رق ال
ل  -(٣٩) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٧٥رق ح م ة ٥٤ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ٠٢-٠٦-١٩٨٧ ء  ٣٨م ف ة  ١رق ال ف   .٣٠رق ال
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٦٠ 

ا  ى م ه رة ال على أن  م دس ع ور ال  قة على ص ا والعلاقات ال
وره  حائ ل ت ع ص ق ن ق اس ي ت اك ال ق وال ق جعي ال ة الأم الأث ال ق
ادة  ة الأولى م ال ان ال في الفق قادم. و ة ال اء م انق ي أو  ق م  ٣٨٢ال

ائ أن  ر معه على ال ع ا وج مانع ي ل قادم  ني على أنه "لا  ال ن ال القان
اً..." مفاده انع أدب ان ال قه ول  ن  -ال  ة للقان ال ال الأع وعلى ما ورد 

ني ال على  أن -ال اً إذا اس قادم ح ان ال فة عامة على وقف س ع ن  ال
ه في  ل ال  م ال قه.......وذ تق ال  اً أن  ن اً أو قان صاح ال ماد

ق ع  ٩/٦/١٩٩٩ ه ق اس ال  ل على أن ال ال ا ي ان الأوراق ق خل م و
رة  حاز  س م ال ع ور ال  ة الأمص قادم فإن  ق ة ال اء م انق ي أو  ق ال

ن على غ أساس" قادم  ال ل  ع ال ض ق ال م فع    .)٤٠(ال
ا ق  رة العل س ة ال ان ال ا  أنه"............ول ها القاضي  اً ح وأ

ع رق  ة  ١٤٦ق في ال ارخ ق.  ٢٦ل رة ب رة  ١١/٣/٢٠٠٧دس م دس ع
ادة الأ ه ال ادة ه قة وفقا لل عاشات ال اء ال ه م اس ا ل ت ة  م  ٣١خ

ن رق  القان ادر  اعي ال أم الاج ن ال ة  ٧٩قان اوز  ١٩٧٥ل م ش ألا 
ا  ... ون ه غ ع معاش الأج الأساسي وال ى ل عاش ال الأق ع ال م

د رق  الع ة  س ة ال ل  ٢٥/٣/٢٠٠٧ر في م ١٢ال في ال م ل وه ح مل
ة  ن أو في اللائ رة ن في القان م دس ع ت على ال  ان ي ولة وذ  ات ال سل
ل  ادة م ال ة  ال انع م ال الي ل ال فإن ال م ال قه م ال از ت م ج ع

ارخ فإن ل إلا م ذل ال اع ل ي م  ال أ إلا م ي قادم لا ي م  ٢٦/٣/٢٠٠٧ال وه ال
رة. و س ة ال الي ل ح ال ارخ ال ع ب اع ال  ٢٠/١٢/٢٠٠٧ذ أقام ال

ادة  ة الأولى م ال قا للفق قادم  ال ق  ان  ٣٧٥فإنها لا ت ا  ني. ل ن ال م القان
ا  ا  ن مع ، فإنه  ا ال ه ق خالف ه ن  ع ان ال ال ، و ج ذل ي

ه"   .)٤١(نق

                                                 
ل  -(٤٠) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٨٤رق ح م ة ٦٨ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ٠٦-٠٢-٢٠٠١ ء  ٥٢م ف ة  ١رق ال ف   .٤١رق ال
ق  -(٤١) ــة الــ ــ م لــ رقــ قــ ح ــادر فــي ال ة  ٦٤ال ــ ة ٧٩ل ــائ ــاء -ق ــات رجــال الق -ل

ارخ  ي  ٢٢-٠٢-٢٠١١ب ة  ٦٢م ف ف   .١١رق ال
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ناً  رة قان ق ة ال ل خلال ال ا تق ال ان اش ات -وذا  ت على ف ى لا ي ح
ل م الق ع اء  ارات الإدارة وم ث الق ة ت الق ة  -تل ال ه و ال م ال

ة العامة، فإنه وعلى ال  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ال  ها في م اف اللازم ت
ز اة  م ذل لا  ة للق ن ال ال عل  ار الإدار ال ل إلغاء الق تق 

ع  عل ب ا ي اتها  ع ف ل ال ي ي رة ال ق ة ال ي ال ع م ة إلا  ا اء ال وأع
ل  ل ال م ق ع اء  ة وهي الق ت ذات ال ، ولا ت ع ل ت ال ات ق ل ال

عاد. ل ال ه ق ق   ل
ته ا ما أك ها؛ إذ ورد  وه م إل ق اء ال ات رجال الق ل أن أح  ق  ة ال م

ارخ ها أنه ب ات ح ه  .......في ح عى عل ل ض ال ا ال ال به م ال تق
اب  اح فعة فاته لل  انه ب ة العامة ض أق ا ال ه  م ة  ١٩٩٤أق أساس

ة العا ا ال ه  قة على تع ا ه ال م ة خ ة و م ا ال ل  الع اها  ي أم مة وال
ت  اصة وما ي ه والعلاوات ال ت اب م ة العامة واح ا ال ه  م ة خ الإدارة إلى م
ه  ل اناً ل . وقال ب اء على ذل قة له ب وق ال افة الف ف  على ذل م آثار وص

ر رق  ه ار ال ج الق ة الإدارة  ا ال ادر في ال ٣٠٣إنه ع معاوناً 
ارخ  ٢٩/٩/١٩٩٤ ة إدارة، و ا ل ن ى رقي إلى و ل ح الع  ١٧/٦/١٩٩٩واس 

ر رق  ه ار ال ج الق ة  ١٨١و ل ١٩٩٩ل ة العامة واس ا ال اً  اع م ع م
ار الأخ  ات الق ة العامة ل ا ه ض دفعة ال م ارخ واح أق ا ال ل م ه الع

ه م الي  وه ما أخ أق ال ة العامة و ا ال اً  اع ه م ة إدارة ع تع ا ل ن ان و إذ 
لاً، وم ث فق  اً ول و اع ة ع درجة م ال قاته ال ع م ه وج ت ف م ت ص

ه..... ل م  اها  تق ي أم قة ال ا ه ال م ل ض خ ة إلى أنه وع  ه ال وان
ة خ ة الإدارة إلى م ا ال ل  اصة الع ه والعلاوات ال ت اب م ة العامة واح ا ال ه  م

ان  ا  . فإنه ل اء على ذل قة له ب وق ال ف الف ت على ذل م آثار وص وما ي
ر ق ق -ال ة ال اء م ة  -في ق ل به الع ة  مة ال ة ال اب م ل ح أن 

ا مة ال هاء خ ع ان أ  ي ت ق ال ق ولة م ال ا ال ا ان ق ، و ان ذل ا  . ل ل
ه  م ة خ ة الإدارة إلى م ا ال ال  مة ال ة خ ل ض م اب م الأوراق أن  ال
مة  هاء خ ع ان أ  ي ت ق ال ق ت على ذل م آثار ه م ال ة العامة وما ي ا ال

ل الأوان" فعه ق له ل م ق ع اء  ع معه الق ا ي ال م   .)٤٢(ال

                                                 
ل رقـ  -(٤٢) ادر في ال ق ال ة ال ة  ١٨٧قـ ح م ـ ة ٧٤ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق -ل

ارخ  ي  ١١-٠٤-٢٠٠٦ب ة  ٥٧م ف ف   .٢٤رق ال
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٦٢ 

  المطلب الثاني
  م سبق الفصل في الدعوىعد

ل  ة اللازمة لق ض و ال ع م أه ال ل في ال قة الف م سا ع ش ع
ص؛  ة العامة على وجه ال ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل فة عامة و ع  ال
فها  م وق م وع ازعات ب ال مات وال ار ال ل أن اس عق ذل أنه م غ ال

م ع ح مع ق وع ق ل ال ت على ذل م تع ا ي هي  ة لا ت ، ف م
ة. ن اك القان ار ال ق   اس

ادة  ج ن ال اً  راً ح ائي مق ع الإج خل ال ة ت ل الغا قاً ل ل وت ل
ل  ١١٦ ع ل الف از ن ال م ج ع فع  أن: (ال ي  ق افعات  ن ال م قان

ه ال ى  ها تق ها)...ف ادة  ة م تلقاء نف ى في ال ع ع على ذات ال ا أك ال
ات رق  ١٠١ ن الإث ة  ٢٥م قان ة ١٩٦٨ل ن اد ال ات في ال ن الإث ار قان إص م 

ة  ن حُ ي، ت ق ة الأم ال ي حازت ق ام ال ي ت على أن: "الأح ارة وال وال
ل دل ز ق ق، ولا  ق ه م ال ل  ن ا ف ة، ول لا ت ه ال ق ه ل يُ

 ، غ صفاته ، دون أن ت ه م أنف اع قام ب ال ة إلا فى ن ه ال ام ه ل الأح ل
ها". ة م تلقاء نف ه ال ة به ى ال اً، وتق لاً وس ات ال م عل ب   وت

م الق  ع فع  ف م ال ع أن  اف ال ف م أ ه فإنه  لأ  ل وعل
ر  ه س وأن ص اجه عة في م ف ع ال ه إذا ت له أن ال ي  ق يء ال ة ال ل
اف  اف نف الأ ه م خلال ت ي  ق يء ال ة ال ائي حاز ح ها ح ق ف

. بل إن  ع وال ض ع وال ام، فل  ال علقاً  ات م ع  ل في ال فع  الف ال
ازل  ال ق  م  راً لل ة أن ت له حقاً مق اً على ال ح واج ا أص ه ون ع

ها م م تلقاء نف ه ال ى ول ل ي   .)٤٣(ح
ل دون معاودة ن  ع ت ل في ال قة الف ه أن سا ر الإشارة إل ا ت وم
ا  ة ل  إثارتها، وه ي ة ج ة أو واق ن أدلة قان ها ال ول  ر ف ي ص ع ال ال

ه م ت عل ه ما أك اء ه ر فى ق ق لها: "...........إن ال ق ق في ح لها  ة ال
م  ه ب ال ل  ن ق ف ا  ي  ق ة الأم ال هائى ق اء ال ة أن للق ال

                                                 
ــ -(٤٣) فع  اعــ الــ ، ق ــاو ــي ال ــ ال ــ الله ع ــة فــي د. ع ل ل ع وآثــاره "دراســة ت ــل فــي الــ  الف

ــة  ة والع راســات الإســلام ــة ال ل ــة  ل ر  ــ ــ م الفقــه الإســلامي،  افعــات مقارنــة  ن ال قــان
ة  ، س ال ء ال ع، ال ا د ال ر، الع ه م ات ب   .٨٢٧م، ص ٢٠١٩لل
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ر  ى ص ع ال م فى ال ع ال ى فانه  ق ة الام ال ى حاز ال ق ه وم انف
ى ف ألة ال ة فى ال اق دة الى ال ها م الع ة ل ف ة او واق ن ادلة قان ها ول  ل ف

ها، وان ادر ف ها ال ال ت ول ي ى   اثارتها او اث ل رق ان ال فى ال
ة  ١١٣و ٧٩ ا ع ذات  ٦٥ل ل وه ل ال م ق ع ى  اء ق ق ق رجال ق

اب ع اع ال ع ال ض اتها م ألة ب ه ال ان ه ل و ا ال ع ه ض ات م ل ضه ال
نان  ع ت ا فان ال له م ق ع ى  ى ق ق وال ا ل ال ة فى ال ه ال امام ه
ل  از ن ال م ج ع اء  ع معه الق ا ي ا م لا وس ما وم تا خ ق ات

اثل"   .)٤٤(ال
لها: "........إن  ق ق في ح آخ لها  ة ال ى ذه م ع ولى ذات ال

ر ق ه ال -ال اء ه ادة  -ةفي ق ن رق  ١٠١أن ال في ال ة  ٢٥م القان ل
ة  ١٩٦٨ ي حازت ق ام ال ارة على أن "الأح ة وال ن اد ال ات في ال أن الإث

ه  ق ه ل ي ل دل ز ق ق ولا  ق ه م ال ل  ا ف ة  ن ح ي ت ق الأم ال
ة ق .ال ه م حق ل  ا ف ة  ام ح ة أو .." مفاده أن للأح فة ص

ونها  إنه لا  ق ب م ال ق ي لا  اب ال ق أو الأس اء في ال ة س ة ح ض
ة ل   ي ة ج ن ج قان ة أو ح أدلة واق ة ول  ه ال م نق ه ز لل
ات ال  ة ب ي اه ال غ صفاته وتعلق دع ا ل ت ال ع الأولى  إثارتها في ال

اب الف ألة ال ان ال ى  ى م ع ا ال ق وف ه ل ت ة ال ا ووح لا وس ه م ل 
ت  ق ع الأولى واس ال م  ها ال اق ف غ وق ت ة لا ت ا أساس ها نهائ ي ف ق ال
ه  ا ي اتها الأساس  ان هي ب ارا جامعا مانعا و ق ال الأول اس ه  ها ب ق ح

ع في ال ف م  يء أ م ال ة ال اب ق اء ال ز معه الق ا  ة،  ان ع ال
ازع   عه م ال ه و م أنف ة ب ال ألة الأساس ه في تل ال م  ال
اب  ألة ال فاؤه على تل ال ته أو ان قف ث فع في شأن أ ح آخ ي ع أو ال ال

ة ت ه ال ه وه م أنف لاء ال ها ب ه ل ف م الف ز لل ام العام  ال عل 
وضة على  ها مع ل ف اص الف ان ع ى  ها إثارتها م ق م تلقاء نف ة ال ول

ع" ض ة ال   .)٤٥(م

                                                 
ع  -(٤٤) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٣٩٤رق ح م ة ب ٧٠ل ائ   .١٣-٠١-٢٠٠٤ارخ ق
ع رق  -(٤٥) ادر في ال ق ال ة ال ة ح م ارخ  ٨٢ل ة ب ائ ي  ١١-٠٤-٢٠١٣ق م ف

ة  ٦٤ ــف عــ رقــ ، ٤٧١رقــ ال ق فــي ال ــة الــ ــ م ل ح ة  ٨٧١ــ ــ ة  ٨٥ل ة دائــ ــائ ق
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٦٤ 

ة سالفة  ائ ام الق ة والأح ن ص القان ة لل العة العاب غ م أن ال وعلى ال
ل ف ع ل الف از ن ال م ج ع فع  أن ال حي  ن إلا إذا ال ق ت ها لا 

از معاودة  ه ذل م ج ع ا  ي  ق ة الام ال اً لق قاً حائ ها م ادر ف كان ال ال
هائي؛ ذل  حلة ال ال ل إلى م ها ل  قاً ف ادر م ع ما دام ال ال رفع ال

ة فإ ائ ام الاب ة أما الأح هائ ام ال ي لا ت إلا للأح ق يء ال ة ال ان أن ق ن 
ة  ة لا ت بها ق ق ة م ه إلا أنها ح ل  ا ف ي  ق يء ال ة ال ز ح ت
ة  ا ة الاس ور ح م ال ها أو ص ع ف عاد ال ات م ع ف ي إلا  ق يء ال ال

ة أول درجة أي ح م م )٤٦(ب ل ص  ل ال قي ل ف ال ، إلا أن ال
امها على ال  اب أح هائي؛ إذ أن ان ائي أو ح ان اء أكان ح اب ائي س الق

لة دون  ل ام وال اق الأح ار الأوضاع وتفاد ت ق ا ال ه اس العلة م تق ه
ازعات.   تأب ال

ها وم  ل ف قة الف ع سا ق لل ى ت ار أنه ح ومع ذل وج الأخ في الاع
ة أخ ي لها م از ق م ج ة ع أن ث ع ائ ر م جهة ق اك ح ص ن ه

ن  ة ف ائ ان الق الل ائى  اص الق هات الادارة ذات الاخ ها ال خل ف و
ود  رت فى ح ى ما دام ق ص ق ة الام ال ة ل ها حائ ادرة م ارات ال الق

اصه أن: اخ ا في ح لها  ة الإدارة العل ل ق ال قاً ل ا، وت
س"........ ن رق ال قان ة  ١٧٨م  ادة  ١٩٥٢ل راعى ي فى ال  ١٣الاصلاح ال

ارات  ق الاق ها ب ة او اك ت دون غ ائ ة ق اء ل ه على ان ر م م
لاء  لا للاس ن م ى ت ها او ال لى عل ة الارض ال ن العقارة وف مل ي وال

ها ه م لاء عل ي ما  الاس ه وم ح .وذل ل ادر  ات ال ن الاث  ان قان

                                                                                                                       
ة  ل ادر  اء ال ات رجال الق ق فـ٢٠١٦م مارس  ٢٢ل ـة الـ اً ح م ي م، ان ا

عـــ رقـــ  ة  ١٢٤٨ال ـــ ـــة  ٨٥ل ل ـــادر  ة ال ـــائ ايـــ  ٢٣ق ق ٢٠١٦ف ـــة الـــ ـــ م م، ح
عـــ رقـــ  ـــادر فـــي ال ة  ١٤٦٢٥ال ـــ ة ٨٤ل ـــائ ـــة -ق ن ة ال ائ ـــارخ  -الـــ . ١٥-٠٥-٢٠١٦ب

ر).   (ح غ م
ـة الأمـ  -(٤٦) ز ح ة، فال  ام ل على درجة واح ة الأح م أن ح عل ـي إذ أنه م ال ق ال

ة  ـ قـ ز ال ـ ـا  عارضـة، ب اف وال ة وهي الاسـ ع العاد ق ال ه  ع عل ل ال ق ان  إذا 
ــه  عــ عل ــل ال ق ــان  ــة ون  عــ العاد ق ال ــ ــه  عــ عل لاً لل ــ قــا ــي إذا لــ  ق الأمــ ال

. اس إعادة ال ق وال ال ع  ال ة  ق غ العاد   ال
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٦٥ 

ن رق  ة  ٢٥القان ادة  ١٩٦٨ل ى حازت  ١٠١ي فى ال ام ال ه على ان الاح م
ل  ل دل ز ق ق ولا  ق ه م ال ل  ا ف ة  ن لها ح ى ت ق ة الام ال ق
م  اع قام ب ال ة الا فى ن ه ال ام ه ل الاح ن ل ة ول لا  ه ال ق ه ي

اد ا ات ه  ع ع ا وه ما  لا وس ات ال م عل ب غ صفاته وت ه دون ان ت نف
اد ال ل وات اد ال م وات ع ان .ال ة ي ه ال وم ح انه لل به

اص  هات الادارة ذات الاخ ها ال خل ف ة و ائ ر م جهة ق اك ح ص ن ه
ار ال ة ال ائ ان الق الل ائى  ادة الق ن  ١٣ها فى ال را سالفة ال ف م

ود  رت فى ح ى ما دام ق ص ق ة الام ال ة ل ها حائ ادرة م ارات ال الق
اصه   .)٤٧(ا"اخ

رت  اع ال أص ع ال ض ة  ة لا ولا ائ ان ال صادراً ع جهة ق أما إذا 
قة ا فع  ال ال لل  ه لا م ال ه أنه، فإنه وال ا  ال   ، ع ل في ال الف

خل في ص  ألة ت اء العاد في م ر ح ع جهة الق ال إذا ما ص ه ال
ة أمامها ز ال ن لا  ر والقان س قا لل ولة  ل ال اك م اص م    .)٤٨(اخ

ا في ح لها إذ ورد في  ة الإدارة العل ه ال ى ه ما ذه إل ع ا ال ولعل ه
ها أنه ات ح ام العام، وم ث ح لائي م ال اص ال : "........وح إن الاخ

ة  أ ع  ه، لا ت ا  ه أو تف لا م ه أو ت لا عل ه، تغ الف ادرة  ام ال فإن الأح
اع  ح ال ل ع  اص الأص ة الاخ هة صاح ة ال ها سل ولا ت عل ة، ولا ي ح

اع الا الفة ق ؛ ذل أن م ة أخ ها م لائيعل اص ال ام  -خ ي هي م ال ال
اء  -العام ع اع ا  نا، م اص قان ة الاخ هة صاح ة ال اب ولا ها اغ ت عل ي

اد  م الاع اء س ع ا الاع ابهة ه ل ل اصها، وم ث فل م س على اخ
الفة في  ه ال ل ه اء ت لائي، س اص ال الفة للاخ ال ادر  ة ال ال
ز معه  ا  ه، م ل م ه أو ال ف  لائي أو ال اص ال ل على الاخ غ ال
عل  ا؛ ل ة ولائ اء ال ة أمام جهة الق ي ع ج ة أخ ب اع م م إعادة ال لل
از ن  م ج ع الة  ه ال غ ال في ه ام العام، ولا  ال لائى  اص ال الاخ

                                                 
ة الإد -(٤٧) ع رق ح ال ادر في ال ا ال ة  ١٢١ارة العل ـارخ  ١٨ل ة ب ـائ -٠٤-١٩٧٥ق

ي  ٠٨ ء  ٢٠م ف ة  ١رق ال ف   .٣٣٢رق ال
ي  -(٤٨) ع رق ادر في ال ا ال ة الإدارة العل ى ح ال ع ا ال ة  ٦٧٦ان في ه ـ ق.ع ٣٠ل

ة  ة ١٠٧٨٢و ١٣/١٢/١٩٨٦ل ة  ٤٩ ل   .٢١/٢/٢٠٠٩ق.ع جل
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٦٦ 

ل  قة الف ا ع ل ع أو ال الة ال ه ال ة في ه ة ال ع على ال ه، بل ي
ادرة  ام ال ها، فالأح عارضه مع ولاي فع ل ال اد  ع دون أ اع ع أو ال ن ال
ة؛ إذ ل م  ة ح ز أ ر لا ت س ن وال الفة للقان ال لائي  اص ال م الاخ ع

اص ال ة الاخ م قاع لقة أن ته ة ال ة ال ات قاع ي هي م مق لائي ال
ها" قاصا م ها أو ان اتا عل نها اف ل في م ام العام، وت   .)٤٩(ال

اً على ذل ت لائي لا  وت اص ال اع الاخ الفة لق ال ر  فإن ال ال 
اء اكان ال  ة أخ أمامها س اع م ض ال ة إذا ما ع ة أمام ال ة ح ز أ

ع ها  ر م اب ق ص ح ال ل دون معاودة  اع فه لا  اص ب ال م الاخ
ح  اً وأع  اع ولائ ة ب ال ة أخ غ م ان صادراً م م اع أماها أو  ال

ة. ه ال اع أمام ه   ال
اء  ه ق أن ع ما ذه إل ا ال ا في ه رة العل س ة ال قف ال لف م ولا 

ه في ح ولة؛ ح ان ل ال اء م ل رجال الق أن  اً لها  ي ن  ح
ل  رته،  ي أص ة ال ة ال ج ع ولا ألة ت ور ح في م ر إلى أن ص س ال
ألة،  اً ب تل ال ة ولائ اء ال ، أمام جهة الق ا ال ة ه اد  دون الاع

از إقامة ر ج ق ا إنه م ال ي،  ق ة الأم ال ه ق م  وه ما لا ت ع ازعة  م
ل إعلان  ها ق ي ق ف ألة ال ة لها في ال ة لا ولا ر ع م اد  ص الاع

جهة ازعة م ن ال قي آثاره، إذ ت ة ت ف  ئ -ال ال ة ذل  -ع ار ح إلى إه
....... اء"  ال ن رجال الق ع ة  اد  "دائ م الاع ة إلى ع ه ال وان
ق ق ة ال ق ب ع ال ة  ٣٨٣ في ال ة  ٨٤ل ل ادر  ة ال ائ ق

  .)٥٠(م"٢٣/١٢/٢٠١٤
ع إذا ل في ال قة الف ا ال لل  ا أنه لا م ر  ك اب ق ص ان ال ال

ز معاودة رفع  لي ح إنه  اء ش فاء إج م اس ع لع ل ال م ق اً ع م
ة ما دام ق ت ا ع أمام ذات ال ة ال ل ق ال ل، ل ا ال فاء ه س

ا  ه عى عل اض ع ال أن: "..........وح إن ال ا في ح لها  رة العل س ال

                                                 
عـ  -(٤٩) ـادر فـي ال ـا ال ة الإدارـة العل ة  ٢٦٠٩٦رقـ ح ال ـ ـارخ  ٥٥ل ة ب ـائ -٢٠١٥ق

ي  ١٠-٠١ ء  ٦٠م ف ة  ١رق ال ف   .٢٠٧رق ال
ـــة  -(٥٠) ـــ ال ة رقـــ ح ـــ ـــا فـــي الق رة العل ســـ ة  ١ال ـــ ة ٣٧ل ـــائ ـــاء -ق ـــات رجـــال الق  -ل

ارخ    .٢٤-٠٢-٢٠١٥ب
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ا فى  رة العل س ة ال ل ال قة ف ا ع ل از ن ال م ج ع ع دفعا  ا ال وال ال
ع رق  ة  ٢٤ال ازع" ٢٨ل ة ت ائ ع ال ،"ق ض ات م عل ب ى ت اثلة وال ع ال

م ا  .وذات ال رة العل س ة ال اء ال ، ذل أن ق ي فع غ س ا ال وح إن ه
ة  ة ال فاء ال م اس رة، اس إلى ع ع ال ل فى ال م الق ع ادر  ال

اء ال ادتان (للإج ه ال م ل عا ٣٤، ٣١ اس ا، وت رة العل س ة ال ن ال ) م قان
ات  م إرفاق ال ل فى ع لى ال اء إلى الع ال ل فق ان ذل الق ل
ل ذ  ل ب  اع، أو  ع ال ض ن، دون أن  إلى م ى القان ق رة  ق ال

ة إذا ما  حه على ال ة م إعادة  ل رة وفقا م ق ال ال و والأش ت ال اف ت
نها"   .)٥١(لقان

ام  الاً لأث وفي ال ع إع ل في ال وج الإشارة إلى أن ال  الف
اك  ، إلا أن ه ل وال م وال اد ال م ات ل ان  ه ون  ي  ق يء ال ة ال ح

لقاً  اً م ت أث ام ما ت اً  -م الأح ع -ول ن ار أن  ع اع ا ال عاو ت   ال
رة.  س ة ودعاو ال ارات ال ة لإلغاء الق ال ال  ا ه ال ي    الع

ة  ته ال ا ما أك لها: "........وح إن ما وه ق ا في ح لها  رة العل س ال
ام ة الأح ن م أن ح ع ره ال م  -ا ل ص -ق اع ب ال م إلا في ن لا تق

ه الاً أنف اً، وذل إع لاً وس ات ال م عل ب غ صفاته  أن ت  ودون أن ت
ادة  ادة هي  ١٠١ل ال ه ال ها ه ي تع ام ال أن الأح دود  ات، م ن الإث م قان

ار  الي إلى الأ ال ها ولا ت أثارها  فها ف ان  ي لا ت آثارها إلا في ح م  ال
رة، ذل أن شأنها في ذل شأن العق س عاو ال ادرة في ال ام ال ل الأح د. ولا 

ة في شأنها ه ال اء ه اع  -ق ة أو ال ل ب ال الع علقاً  ان م اء  وس
ة ض لقة في  -ال ة م ز ح ا  امل إن ولة  ة إلى ال ال افة، و اجهة ال م

ة ت لفة، وهي ح اتها ال اد ت اتها وعلى ام ه أو سل ادلة  اتها دون ال ل ب
مة  ه، ذل أن ال اجع ة ل ه ال حه على ه ه م خلال إعادة  ق عي ل ال

رة س ع ال ة -في ال عاو الع ها م ال ع ص  -وهي  امها مقابلة ال ق
ة  قها معها إعلاء لل ا اً ل ر ت س ام ال أح ها  ن عل ع ة ال ال

س ه  -رةال ن عل ع عي ال فاء ال ال اس اء ال  ع ق وم ث لا 

                                                 
ر -(٥١) ســ ــة ال ــ ال ة رقــ ح ــ ــادر فــي الق ــا ال ة  ٤٧ة العل ــ ــارخ  ٣١ل ة ب ــائ -٢٠١٢ق

١٥-٠١.  
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٦٨ 

ر أو  س ة في ال ض ام ال ها، أو اتفاقه مع الأح افه ع ة أو ان ل لأوضاعه ال
اً  اه، بل م رة دون س س مة ال فاً في ال ان  فاً إلى م  ها، م وقة م م

افة" ار  ه ولى الأ   .)٥٢(إل
  لمطلب الثالثا

  توافر الصفة لدى أطراف الدعوى
ل على ال أو  اء، لل ي تقام أمام الق ة ال ن لة القان س ع ال تع ال
ادة  فة وفقاً ل ال اف ش ال ة ت ائ ع الق ع لإقامة ال م ال ل ه. ولق اس اي ح

ع  ١١٥ ل ال م ق ع فع  أن: (ال ة  ي جاءت قاض افعات وال ة م اؤه فى أ ز إب
ها ن عل ع لع فى صفة  .حالة ت ل ال م ق ع فع  ة أن ال وذا رأت ال

ة فى  ز لل فة و ع لإعلان ذ ال ه قائ على أساس، أجل ال عى عل ال
ه). ى ج ها ولا جاوز مائ امة لا تقل ع خ ج غ عى  الة ال على ال ه ال   ه

فة م ع ش ال ة على وجه و ائ عاو الق ل ال و العامة اللازمة لق  ال
ة على وجه  ائ ات الق اء اله ة لأع ون ال ال علقة  عاو ال م وال الع
ن على  ق القان ، فلا  ع عي أو ال ال ال اء تعل الأم  ، س ال

ة ال ل ا ال ي أ اصة، بل  ة وال د الح الف ة ال ا عة م ح ة ل
ة. ة مع عه مه اد ت ع  الأف اف ال ي ت أ فة ع العلاقة ال وتع ال

عها ه ،ض ف ا ل ن ا قان عي حقا أو م عى ي ان ال ع إلا إذا  ل ال  ،فلا تُق
ه م  ني  ع أو في م قان ل ال ه ال م ع مقامة على م ل ان ال و

اس  ا ني.ال ه القان   لغ أو 
ة  فع بها في أ ز ال ي  ام العام وال ال عل  ي ت و ال فة م ال وش ال
ه  ى ول ل ي ها ح ه م تلقاء نف ة ال  ع ولل احل ال حلة م م م
ة م  ال ادة ال د ن ال لها: أن م ق ق  ة ال ه م ت عل ا ما أك م؛ وه ال

ن ال  ن رق قان القان يلها  ع تع ة  ٨١افعات  ى  ١٩٩٦ل اءات ال لان الإج أن 
ه  فع  ز ال ا  ام العام م ع م ال ع  م في ال ام صفة أح ال علي انع
فة  ع. ف ال ض ة ال ق ول ل  إثارته أمام م ة ال ة أمام م لأول م

ار في  لها والاس ور لق لة لازم وض ن غ مق م فإنها ت عها فإذا انع ض م

                                                 
ـــة  -(٥٢) ـــ ال ة رقـــ ح ـــ ـــادر فـــي الق ـــا ال رة العل ســـ ة  ٣ال ـــ ة ١٤ل ـــائ ـــ -ق ف ازعـــة ت  -م

ارخ  ي  ٠٦-٠٢-١٩٩٣ب ء  ٥م ف ة  ٢رق ال ف   .٤٧٩رق ال
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ار ح  عها وص ض ها وال لها وف م ار في ن اك الاس ع علي ال و
ها" فع م وعلي م له صفة ف ا لازمه أن ت ف  ل أو ال الق ها    .)٥٣(ف

اقاً  قوات ة ال ى ق م ع ا ال أنه: "...... مع ه ي لها   .....في ح ح
ة  ا اء ل اء إلى الق ع هى ح الال ة أن ال ه ال اء ه ر فى ق ق م ال
ة  ض فة ال اف ال لها ت م لق ه، وم ث فإنه يل عى  نى ال ال أو ال القان
اد  ة وض م ي ا ه ال قاقه له عى اس ع م ي فع ال أن ت  ، ا ال فى ه ل

ا أ ه،  ه  اج عل ار الاح لها والاس ور لق ع ش لازم وض فة فى ال ن ال
ار فى  اك الاس ع على ال لة و ن غ مق م فإنها ت عها، فإذا انع ض فى م
ا لازمه   ، ف ل أو ال الق ها  ار ح ف عها وص ض ها وال لها وف م ن

ا د ن ال ان م ها. و فع م وعلى م له صفة ف ن أن ت ة م قان ال دة ال
ع  ل ال افعات أنه  لق ع –ال ها  -وال ه ف اح ن ل ل أو دفع أن  وأ 

ل  نى م ن ه صاح ال أو ال القان ة، أ أن  اش ة وم ة ش ل م
ها ة م تلقاء نف ى ال ا ال تق اف ه ه، فإذا ل ي اع أو نائ ة حالة  -ال وفى أ

ع كان عل ل" -ها ال م الق   .)٥٤(ع
ا ال  اء ه اء الإدار ق ذه إلى ال م غل اك الق ح ب أن م

فة ال  امها إلى أنه إذا مَُل صاح ال ع أح ا في  ة الإدارة العل ه ال ان
اً،  ض ه أو أب دفاعاً م ة م تلقاء نف ع أمام ال فلا ل  أصلاً فى ال

ا  فعها على غ ذ صفة ول ت ه ع ل ل ال م ق ع فع  ع ذل ال ه  ل م ق
الإلغاء ع  اع ال اء م ع إنق اء    .)٥٥(الإج

اء  ه ن الق فة وات أن ش ال داً  قفاً م ق م ة ال ت م ا ات ب
ل ل ال ح ش ى ول ت ت فعه على غ ذ صفة ح ل ل ل ال م ق ام ع  واخ

                                                 
ق  -(٥٣) ــة الــ ــ م ــ ح عــ رقــان ــادر فــي ال ة  ٣٥١٩ ال ــ ة ٧٢ل ــائ ــة -ق ن ة ال ائ  -الــ

ارخ  عـ ١٠-١٢-٢٠٠٣ب ـادر فـي ال ق ال ة ال ل ح م ر)، ان  . (ح غ م
ة  ١٧٢٤رق  ارخ  ٥٩ل ني ب ة م ائ ي  ٢٤-٠٤-٢٠٠٥ق ة  ٥٦م ف ف   .٤٠٦رق ال

ـــــ  -(٥٤) عـــــ رقـــــ ح ـــــادر فـــــي ال ق ال ـــــة الـــــ ة  ٦٤٦٦م ـــــ ة ٨٩ل ـــــائ ـــــة الـــــ -ق ار ة ال ائ
ة اد ارخ  -والإق ر)١٤-٠١-٢٠٢٠ب   .. (ح غ م

عــ رقــ  -(٥٥) ــا فــي ال ــة العل ــة الإدار ــ ال ة  ٣٠٧٧ح ــ ــة  ٣٥ل ل ــادر  ة ال ــائ مــ  ٢٦ق
اي  ي ١٩٩١ي ء  ٣٦م، م ف ة  ١رق ال ف   .٥٥٣رق ال
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٧٠ 

ات  ع ف ح ق ت  ا ال ع ما دام أن ه فة في ال ه صاح ال عى عل ال
ى  ات الالغاء ال ل ل الإلغاء؛ إذ ورد في ح لها: "...... إن  ق  ر ل ق عاد ال ال
ما م تارخ ن  ها خلال ثلاث ي ع تق ة العامة ي ا اء وال مها رجال الق ق

ع  ار ال ا الق ه عل ه او عل ان  اب ال ة او اعلان اص س ة ال ه فى ال ن 
ادت ال لا  ا ع ر ٨٥و ٨٤ ق ق ة، وان ال ائ ة الق ل ن ال اء  -م قان فى ق

ة ه ال ا  -ه ا ل ، الا انه ن ل ة ال اردة فى ع ات ال ل يل ال ز تع انه 
ار ا ل الغاء الق ن م تق  ه القان عاد مع فانه اوج ة فى م لادار الى ال

ل  ح ش ات وان ت ل يل ال ا ع تع عاد قائ ا ال ن ه ل ان  ل ال ع لق ي
ل ق ال ر ل ق عاد ال ه الا اذا ت خلال ال ج اث ل لا ي   .)٥٦(ال

ع على  ل ال م ق ع عل  ا ي ق  ة ال م ل ق اه ال اً على الات وتعق
، ن ا ع فة في ال ه صاح ال عى عل ام ال ل واخ ل ال ح ش غ م ت ل

ة م  ان ة ال ع م ن الفق اها ال ي ت ة ال افى مع ال ا ي اه إن ا الات أن ه
ادة  ب  ١١٥ال ه م وج ا ت افعات  ام غ ذ م عي إذا ما ت اخ ه ال ت

ام صاح ال ه مهلة لاخ فة وم .ال ع   فة في ال
يل ال أدخله  ع ع الفقه م أن ال ه  أ شيء، ما ذه إل غ م ال ولا 

افعات ن ال ص قان ع على ن ن رق  -ال ة  ٨١ج القان م، وال ١٩٩٦ل
ه على عة م ا ادة ال ن  ن ال ا القان ام ه الف أح ل ح  ه -إلغاء  ت عل ا ت  ،

ي  ل م ش ات  خ أن  ام العام، ق ن ال علقة  و ال ة م ال ل فة وال ال
ادة  ة م ال ان ة ال ز معه  ١١٥ن الفق ا لا  اً  اً ض افعات ن ن ال م قان

ام  عي إذا ما ت اخ ه ال ب ت ه م وج ا ت ة  ال ح تل الفق اك إع لل
فة  ام صاح ال ه مهلة لاخ فة وم ع غ ذ ال ا  .)٥٧(في ال إذ أن ه

ن رق  ادة الأولى م القان ج ن ال ع  يل ال أدخله ال ع ة  ٨١ال ل
ام العام ١٩٩٦ ال علقة  و ال فة م ال ار ش ال ا ان فق على اع م إن

                                                 
لـــ رقـــ  -(٥٦) ق فـــي ال ـــة الـــ ـــ م ة  ٢١٧ح ـــ ة ٧٢ل ـــائ ـــادر  –ق ـــاء ال ـــات رجـــال الق ل

ة  ه  ٨ل ن ر).٢٠٠٤م ي   م، (ح غ م
ــي .د -(٥٧) ـ مل ،  ،اح ــ ة ن ون ســ ، بـ ــ ون دار ن ــاني، بـ ء ال ـ افعــات، ال ن ال ـ علــى قـان عل ال

ي، ١١٠١ص  ار/ ع ال ر و ال ناص از ال اذ حام ع افعات،  ،الأس ن ال عل على قان ال
اني ء ال ، ص  ،ال ة ن ون س ، ب ون دار ن   .٢١١ب



الخصوصية الاجرائية في مجال الطلبات المتعلقة بالشئون الوظيفية للقضاة واعضاء النيابة العامة في ضوء 
  التشريعات النافذة والاحكام القضائية

  محمد حمدأبراهيم حمدان إد. 

 

٧١ 

م،  ه ال ل ى ول ل  ها ح ه م تلقاء نف ة ال في ال  ات لل الي  ال و
ادة دون أن  ة م ال ان ة ال عارض مع ن الفق ث أو ي افعات  ١١٥ي ن ال م قان

ع أمامها  ل ال م ق ع فع  اء ال ة إذا ما ت إب اج على ال ال م ال ح لا ي
فعها على غ ذ صفة ا ال -ل ها إلى  ه ت هي م تلقاء نف أن  -أو ت

ه أجلاً لاخ عي وم ه ال م ب ل.تق م الق ع فة ولا ق    ام ذ ال
ا  أن إن ام ذ ال ه مهلة لإخ عي وم ه ال ة ت وم ث ن ان إغفال ال
م  ل لع م الق ع ادر  ج إلغاء ال ال ن الأم ال  الفاً ل القان ع م

ة  ه ال ه إل ا الأم ه ما ان لي، ولعل ه اء ال ا الإج فاء ه ا اس الإدارة العل
امها   .)٥٨(في  م أح

ا  امه  ني في  م أح اء ال د الق غ م ت ة حال فإنه على ال على أ
عل  فة، ي عي ذ ال ام ال اخ عي  ة لل ه ال ة ورة ت إلا أن م

ن  ة أن  مة ش فة في ال ح ال ة لها ت ام ق ق ق أجازت في أح ال
عاد ذل ا  خلال ال أنه: ".......ل ل الإلغاء إذ ق في ح لها  ق  ر ل ق ال

ل ة –كان وز الع ه ال اء ه ه ق ل  –وعلى ما ج  ئ الإدار ال ه ال
ره م  ا ت ع  مة ال فة في خ الي صاح ال ال زارة ودارتها و ال ال ع أع

                                                 
ـأن: "..............م ذل ح  -(٥٨) ا  ة الإدارة العل ـادة (ال ـ إن ال ن ١١٥ومـ ح ) مـ قـان

ن رقــ  القــان ــادر  ــة ال ار ــة وال ن افعــات ال ة  ١٣ال ــ ن رقــ  ١٩٦٨ل القــان لا  ة  ٢٣معــ ــ ل
ع  ١٩٩٢ ل الــ ــ م ق عــ فع  ــ هــا تــ علــى أن "ال ن عل ــ ــة ت ــة حال اؤه فــى أ ز إبــ وذ رأت .ــ

ع  ـه قـائ علـى أسـاس، أجلـ الـ عى عل ـ فـاء صـفة ال ع لان ل الـ ـ م ق عـ فع  ة أن الـ ال
هـا ـ ج ـاوز خ امـة لا ت غ عى  ـ الة ال على ال ه ال ز لها فى ه فة و  .لاعلان ذ ال

ع أن ال  اء  ة ق ه ال جـ وم ح إن له ـه ي عى عل ـ فاء صفة ال ع لان ل ال م ق
از  ده مـع جـ ـ عـاد ت ـفة فـى م ـإعلان ذ ال عى  ـ ـ ال ل ع وت ل ن الـ ة تأج على ال
ـــام  اخ عى  ـــ ـــ ال ل ع دون ت ل الـــ ـــ م ق عـــ ـــ  رة فـــإذا مـــا ق قـــ امـــة ال الغ ـــه  ـــ عل ال

الفــ هـا م ــان ح ده  ــ عــاد الــ ت ــفة فــى ال الإلغــاصـاح ال ــا  ن ح ــة ا للقــان ــ ال ء". ح
عــ رقــ  ــادر فــي ال ــا ال ــة العل ة  ٣٠٥٦الإدار ــ ــارخ  ٣٩ل ة ب ــائ ــ  ٠٢-١١-١٩٩٧ق م

ي  ء  ٤٣ف ة  ١رق ال ف ـ ٢١٧رق ال ل ح عـ رقـ ،  ـا فـي ال ـة الإدارـة العل  ٩٥٨ال
ة  ـــ ـــة  ٣١ل ل ـــادر  ة ال ـــائ ـــ  ٢٢ق ـــ ف١٩٨٨مـــ أك ء  ٣٤ـــي م، م ـــ ـــ ال ـــ  ١رق رق

ة  ف   .٢٧ال
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٧٢ 

ان لا ة، و ارات إدارة نهائ مة  ق ائ العام  ة أو ال اس ة ال ئ الل شأن ل
ن  ه  ا ال ل إلغاء ه ، فإن  ال ه إلى ال ه ت ج ار الإدار ب ع في الق ال
ة م  ان ة ال قا للفق مة  فة في ال ح ال ان ت ا  ل. ول ا غ مق ة له ال

ادة  افعات ١١٥ال ن ال ه ق –م قان ةوعلى ما ج  ه ال ه  –اء ه ج أث لا ي
الأوراق  اب  ان ال . و ع فع ال ر ل ق عاد ال م إلا إذا ت خلال ال ال تق أن ال

ارخ  ه ب فة  ٢٥/١/١٩٨٢ل ح ال ل إلا في ول  ام وز الع اخ ه 
قا  ١١/٤/١٩٨٣ ل  فع ال ر ل ق عاد ال ما وه ال اء أك م ثلاث ي ع انق

ادة لل ة م ال ان ة ال ة رق  ٨٥فق ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان ، فإن ١٩٧٢ل
ن غ  ل  ل"ال   .)٥٩(مق

ات فة في رافع  ولق ت اف ش ال ورة ت امه على ض رة أح اك ق م  اء ال ق
ة  ه ال ة العامة، ولا ان ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل عل  ا ي ع  ال

أنه: "........إلى  ة في ح ق لها  ل؛ ح ق ال م الق ادة ع ان ال ا  ل
ن رق  ٢٣ ة  ١٤٧م القان ق دون  -١٩٤٩ل ة ال ت على أن "ت م

ل  الف ارها  عة م م ها على الأقل ت ة  م ة ع ة ج ة به عق ها م غ
ا اء وال مة م رجال الق ق ات ال ل ة في ال زارة و ال ائ  ف الق ة وال

أ شأن  علقة  زارة ال ارات ال زراء والق ل ال ارات م إلغاء ق ة العامة  ا ال ق و ال
ب قل وال ا ال اء ع ن الق ائ انعقاد .م ش د ذل أن م ش .." فإن م

ه صادرا في شأن ش ن  ع ار ال ن الق ق أن  ة ال اص ل  الاخ
ن م رجال  أن  ادة  ها في تل ال ص عل فات ال فة م ال ف  م

ها ها ف ه ع الح ال ال ائ  ف الق ة العامة أو م ال ا اء أو ال فإذا ل  -الق
ها اص ع صف ان الاخ ا ال ه ه   .)٦٠(ق 

ل  ل ال م ق ق في ح لها إلى ع ة ال ه م ل ان قاً ل فاء ش وت لان
 ، ع فة ع رافع ال لها: "............ال ي ق ل رق ة  ٢٢وح إنه ع ال ل

ة  ٦ق،  ٣٩ ن  ٤٠ل القان ار  ها على الق ع ف ال  ة  ٨٣رق  ق فإن ال ل
                                                 

ل  -(٥٩) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٤رق ح م ـ ة ٥٢ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ـارخ  -ل ب
ي  ٠٨-١١-١٩٨٣ ء  ٣٤م ف ة  ١رق ال ف   .٧٧رق ال

ل  -(٦٠) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٨٤رق ح م ة ٢٤ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب
ي  ٣٠-٠٤-١٩٦٠ ء  ١١م ف ة  ٢رق ال ف   .٢٥٧رق ال
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ادر في  ١٩٦٩ ار  ٣١/٨/١٩٦٩ال ة وعلى الق ائ ات الق ل اله إعادة ت
ر رق  ه ة  ١٦٠٣ال اء ال ١٩٦٩ل إعادة تع رجال الق اً له  ف ادر ت

ل  ار وز الع ه وفي ق ف ه في و ائفه مغفلاً تع ة العامة في و ا  ١٩٠رق وال
ة  ادر في  ١٩٧٠ل ه  ٢٨/٢/١٩٧٠ال ور ه عاش ل ه إلى ال ه وحال م إنهاء خ

ه  ع في ه ان ال ا  ة، ول ل ال ال ع ع إساءة اس ة  ارات م ن الق ارات لا  الق
ة العامل وق  ائ ات الق قه م رجال اله رة حق ارات ال رت الق إلا ل أه
ها، فإن  اء في تارخ ساب عل ل م الق ه وع ال ق زال صف ان ال ورها، و ص

ن غ مق  ها  ه ف   .)٦١(ل"ع
قائع ات ح آخ لها أنه: ".......وم ح إن ال ا ورد في ح على ما ي  –ك

م –م الأوراق ق ل في أن ال ل ض  ........ت ا ال م به ة تق ال ا  ال
قات الأخ  افة ال لات و اف وال ه لل أحق ائ العام لل  ل وال وز الع

ة العامة ا اء ال رة لأع ق ل رق .ال ار وز الع ق ب  ه أنه ن ل انا ل ....، وقال ب
ور  ١٩٨٢ة ل ٣٥٨٨ الفات م ح وم ة ج ة العامة ل م ا ال ال لأداء أع

ار  ة ال ة وق قام خلال الف ا اء ال ار م أع ا الق ور ه ح  ة فأص ئ أس ال
رة  ق ا ال ا افة ال قاقه  ع اس ا  ب لها م فة ال اء ومهام ال أ ها  إل

ان ال  .......لها ا  ادة وح إنه ل ة رق  ٨٣في ال ائ ة الق ل ن ال  ٤٦م قان
ة  ها  ١٩٧٢ل ق دون غ ة ال ارة  ة وال ن وائ ال على أن ت ال

ارات الإدارة  إلغاء الق ة العامة  ا اء وال مها رجال الق ق ي  ات ال ل ل في ال الف
ع ع تل ات ال ل ل في  الف نه و أ شأن م ش علقة  ارات، مفادهال  - الق

ة ه ال اء ه ه ق ار  -وعلى ما ج  ن الق ل أمامها أن  ل ال ع لق أنه ي
فة م  ف  ه صادراً في شأن م ي ع ع ب إلغاؤه أو ال ل الإدار ال
ة العامة،  ا اء أو ال ن م رجال الق أن  ادة  ها في تل ال ص عل فات ال ال

                                                 
ل رق  -(٦١) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٦ح م ـ ة ٤٠ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ـارخ  -ل ب

ـــي  ١٧-٠٥-١٩٧٣ ــ ف ء  ٢٤م ـــ ة  ٢رقــ ال ـــف ـــ ٥٤٧رقــ ال ـــى فــي ح ع ــ ذات ال . ان
لـ رقـ  ـادر فـي ال ق ال ـة الـ ة  ٢٢م م ـ ـا ٣٩ل ةق ـاء -ئ ـات رجـال الق ـارخ  -ل ب

ي  ١٧-٠٥-١٩٧٣ ء  ٢٤م ف ة  ٢رق ال ف   .٥٤٧رق ال
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٧٤ 

ال وه ان ال فة و ه لأداء و فة ول م شأن ن ه ال ه ه م  ة لا تق  ضا ش
ل" ن غ مق ل  ه، فإن ال ة العامة إضفاءها عل ا   .)٦٢(ال

ة العامة ا اء ال اة وأع ات الق ل أن  ت  ق ق ات ة ال اً  –إلا أن م ن
عة خاصة ا لها م  اف  -ل عاد ت عل  ا ي ناً  قفاً م ع م فة في رافع ال ال

ه  اف  في أن ت ا  ه ون ل ع تق م ال ة في مق ائ فة الق اف ال فل ت ت
ل  ه ق اء وزال ع اذ الإج ه وق ات ة  اف فة م ان ال آل أو  فة  ال ال
أن  ن  قف م اذ م ه ن ات ق ق ات اء ال ارة أخ فإن ق . و ل تق ال

ا ل ة اس ان اك إم ان ه ى  ع م ل ال ق اً  ع م فة ع رفع ال اف ال م ت
ع  ف  ن وان ع ار ال ور الق ة وق ص فة قائ ان ال لاً أو  فة م اف ال ل

.   ذل
ُ م  فع ال ل ال م ق ع ادر  ها ال أن ح ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال

فاء أن ان هة الإدارة  أن  ال ل  ، على س م الق ع عي ع رفع ال صفة ال
ادة  اء رق  ٢٣ال ام الق ن ن ة  ١٤٧م قان ن  ١٩٤٩ل القان لة  ع ة  ٢٤٠ال ل
ق ١٩٥٥ ة ال ة ل م ة الع ة  -ن على أن ال لها اله ي حل م ال

ة رق  ائ ة الق ل ن ال ى قان ق ة  ن اد ال ة  ٥٦العامة لل ت  -١٩٥٩ل
ل  ارات م إلغاء ق ة  ا اء وال مة م رجال الق ق ات ال ل ل في ال الف ها  دون غ
ا  ب  قل وال ا ال اء ع ن الق أ شأن م ش علقة  زارة ال ارات ال زراء والق ال
افآت  عاشات وال ات وال ت ال اصة  ازعات ال ل في ال الف ها  ت دون غ

قة له أ ، وأن ال ل ذل ة ع  اش ع ال لات ال ل في  ل تف ، و ه رث و ل
ن  ل أن  ة ب ال ه ال اص ه م أنه لا  لاخ ق ال م ال ال
ل ال  اصها  ة العامل وأن اخ ا اء أو ال ه م رجال الق ال وق تق ال

ادرة  ارات ال إلغاء الق مة  ق ات ال ل ادة في ال ها في تل ال ص عل ل ال الع
اصة  ازعات ال ل ال ا  ة  ا اء وال ل رجال الق ع ادرة  ارات ال ل الق
ع إحالة  أتى إلا  ا لا ي ه م رث اء أو ل جال الق قة ل افآت ال عاشات وال ال

ق ال ل ت ارع ب له أو وفاته وق أراد ال عاش أو ع جال القاضي إلى ال انات ل
ها،  عق عل ادرة في شأنه أو ال ارات ال ة الق ا ل جهة أخ ل م ت اء وع الق

                                                 
ق  -(٦٢) ة ال ل رق ح م ادر في ال ة  ٥٨ال ة ٥٤ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ٢٦-٠٢-١٩٨٥ ء  ٣٦م ف ة  ١رق ال ف   .٣٧رق ال
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٧٥ 

ن رجال  املة في ش اء  ة الق ة ولا م ة ع ة ج ة به عق ق م ة ال عل ل ف
ن  ل أن  ة ب ال ه اله اص ه في لاخ ان ذل فإنه  ى  ة وم ائ ة الق اله

ع رف  صادراً في شأن ه وم ث ي ل فة ع تق  ه ال ه ه قاضٍ ول زال ع
فع" ا ال   .)٦٣(ه

ها ول   ن ف ع اءات ال اذ الإج فة وق ات اع ال اف ل ال أما إذا ل ت
. وه  ل ل ال ال لق ه لا م ال ه آل فإنه وال فة  ال اف تل ال ان ت في الإم

ى ه ع ما أف ع ع الي: ".........وح إن ال في ال ة في ال ه ال
ادة  ة رق  ٨٣ال ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان ن  ١٩٧٢س القان ل  ع ة  ٤٩ال س
ها  ١٩٧٣ ق دون غ ة ال ارة  ة وال ن اد ال على أن (ت دوائ ال

إلغا ة العامة  ا اء وال مها رجال الق ق ات ال  ل ل في ال ارات الإدارة الف ء الق
نه أ شأن م ش علقة  ة ال هائ ها .ال رة دون غ وائ ال ا ت ال  ..

ارات ع ع تل الق ات ال ل ل في  ه  –..) مفاده.الف اء ه ه ق وعلى ما ج 
ة ب إلغاؤه أو  –ال ل ار الإدار ال ن الق ل أمامها أن  ل ال ع لق أنه ي

ع ها في تل  ال ص عل فات ال فة م ال ف  ه صادرا في شأن م ي ع
ة العامة  ا اء ال ان م أع ال  الأوراق أن ال اب  ان ال ان ذل و ا  ادة. ل ال

ر رق ه ار ال الق ه  ف ل م و اذ  ......وف فة وق ات ه ال ه ه الي ل تق  ال و
ها، ف ع ع ال ال  اءات ال ل"الإج ن غ مق ل    .)٦٤(إن ال

اب  اب م أص ا في ال ان ائ  ف الق د أن ال ا ال ال في ه  ٌ وح
ادة  اء؛ ذل أن ال ات رجال الق ل فة في ت  ن  ٢٣ال ة  ١٤٧م القان ل

ها  ١٩٤٩ ق دون غ ة ال ان ت على أن ت م اء  ام الق اص ب ال
ة ج ة به عق ة م ا اء وال مها رجال الق ق ى  ات ال ل ل فى ال الف ة  م ة ع

ارات  إلغاء ق ة العامة  ا ق وال ة ال ان العام و ي ال ائ  ف الق العامة وال
ا  د ه اء". وم ث فإن م ن الق ا شأن م ش علقة  زارة ال ارات ال زارة والق ال

اص ل عق الاخ ل صفة م ال أن ي م ال ف فى مق ى ت ق م ة ال
                                                 

ادر في  -(٦٣) ق ال ة ال ل ر ح م ة  ٢٧ق ال ة ٢٨ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب
ي  ٢٨-٠١-١٩٦١ ء  ١٢م ف ة  ١رق ال ف   .١٨رق ال

ق  -(٦٤) ة ال لـ رقـ رقـ ح م ـادر فـي ال ة  ٢٢ال ـ ة ٥٣ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق  -ل
ارخ  ي  ٢٩-١١-١٩٨٣ب ء  ٣٤م ف ة  ١رق ال ف   .٨١رق ال
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٧٦ 

ة العامة  ا اء أو ال ال م رجال الق ان ال أن  ادة  ها فى تل ال ار إل فات ال ال
ها.  ار ال الح ال ال ائ  ف الق ان م ال   أو 

اً على ذل ت أن  وت مة  م م ال ق فع ال ق إلى رف ال ة ال ه م ان
ق ل ال ها أنه: ال ات ح ة ح ورد في ح ائ ائف الق م م أح شاغلي ال

ها هي م  اع ف فة ع م ال و غل ال ى  ع ال ان إدارة ال ا  "...... ول
ان العام ي ادر فى  –إدارات ال زار ال ار ال الق ث  ي اس ة  ١١وال م س س

اء رق  ١٩٤٦ قلال الق ن اس ور قان ة  ٦٦ع ص ع ١٩٤٣ل خل ال م، وق ت
ن  ض القان ا الغ ر له اء واص ا الان ف وه ا ي ن  ا القان ام ه يل اح ع ة  ١٤٤ل ل

فة  ١٩٤٩ ع فى و ي تل الادارة لل ة م ه على صلاح ادسة م ادة ال ال ون 
ف  اف....وفى ذل ما  اك الاس ار  ق شأنه ال ة ال ار  ان م

ن لها فى  اء ال ل سل الاع ه الاداة الادارة فى وزارة الع اث ه ع اس ع  ال
ة فى  ا ال ه له ل م  ال ح تق ان ال ا  اء....ول سل واح مع رجال الق

فة على ما س ٢/٤/١٩٥٦ ه ال ان ه ع و إدارة ال اع  فة م غل و ان  م 
ا ائف الق انه م ال ها ل تب ل م جه ان وزارة الع ان العام و ي ال ة  فى  –ئ

ائى فى شاغلى تل الادارة ف الق ق صفة ال ل ت ان ق  –ردها على ال وان 
اء الاعلى،  ل الق ض على م ع ا بها ل  اع ا م ال ع ت ان ام تع ال ذ

ة ع ن ال ه اله عه الام ال ل م شأنه ان  ه ض اء فى م ل والاب
ه  ع رف له و ن فى غ م اص  م الاخ ع فع  ان ذل فإن ال ا  اه. ل ا ت

" ل ة ب ال ه اله اص ه اخ ق    .)٦٥(وال
  المطلب الرابع

  توافر المصلحة لدى المدعي
مه،  ع م ع ل ال ها ق قف عل ي  و ال ة م أه ال ل ع ش ال

اره ض ى لا اع ها، وح ف إل ه ي ت ة ال وجها ع الغا م خ ع وع ة ال اً ل ام
ر. اء دون م عاو أمام ساحات الق اك ال   ت

                                                 
ة ال -(٦٥) ل رق ق ح م ادر في ال ة  ٦٥ال ة ٢٦ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ٣٠-٠٤-١٩٦٠ ء  ١١م ف ة  ٢رق ال ف   .٢٧٣رق ال
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٧٧ 

ل  م ق م ع ل ة  ل د ال م وج ة فع ة علاقة ش ل ال ع  وعلاقة ال
ة  ل ع ل عة ال في ال ال م  ل ة لا  ل د ش ال ع إلا أن وج ال

  عي.ال
ى أن  ع ة  اش ة وم ة ش ل ن م م أن ت ع يل ل ال ة  لق ل وال
م  ا يل ه،  اي اد ح ني ال ه أو ال القان ع عل ع ه صاح ال ن رافع ال
ف  اء به ء إلى الق ن الل ى ان  ع ة  ة  الأصل قائ ل ن ال أن ت

ة ة ن ائ ة الق ا ال ة  ال ق  ال عي وم ث ت اء على ح ال ع اع وق
ا الأصل  ع ع ه ج ال اء، ومع ذل فق أجاز فق خ ا الاع إزالة ه ه  ل م
ا على وش  ع ون قع  ق ل  ر م فع ض ة ل ائ ع الق وأجاز لل رفع ال

لة. ة ال ل ه ال ل عل ع وه ما  ق   ال
ه  ا ه ع ما أشارت إل ي جاءت ولعل ه افعات وال ن ال ة م قان ال ادة ال ال

ها  ق ة  ة قائ ل ه م ه  اح ن ل ل أو دفع لا ت ل أ  ق أنه: (لا  ة  قاض
فع  ا ل ل الاح ض م ال ان الغ لة إذا  ة ال ل في ال ن، ومع ذل ت القان

ه). اع  له ع ال ى زوال دل اق ل ُ ق أو الاس ر م   ض
اك اقاً مع وات ع إذا ل ت ه ل ال م ق ع ي  ق ع م ح  ما أورده ال

ها،  ع م اته أو  ل اء ال له  ه ج د عل ة تع ل ة ع ة أو فائ ل عي م لل
ق ة ال ت م ق فاء  -في غ ح لها –اس ع لان ل ال م ق ع اء  على الق

ات ح لها أن ة؛ فق ورد في ح ل قائعش ال على  –ه: "......... وح إن ال
ارخ  –ما ي م الأوراق ل في أنه ب اذ..... رئ  ١٠/٩/١٩٩١ت م الأس تق

ائي لل  ف الق ن ال ز ل اع ال ل وم ل ض وز الع ا ال ة به ال
ة  ف ود س له خلال شه ن ف على ع ا١٩٩٠إلغاء تق ال نا . وقال ب

ق في  ا ال ه إنه أخ به ل ه  ١٢/٨/١٩٩١ل ل رغ ما لا ه وزارة الع ت  وذ اع
س الأم  ق ال ل ف ه م ق ت تقار ق ة وق اس ف ة وال وفه العائل ي ل م تق م ع
ال  ع ف وساءة اس ع ال ا  ق م ا ال ج ه ه  فاي ي  ن معه تق ال 

ة،........... ل ة الأولى م  ....ال لا ب الفق ر ع ق ان م ال ا  وح إنه ل
ه  ه  اح ن ل ل أو دفع لا ت ل أ  ق افعات أن لا  ن ال ة م قان ال ادة ال ال
له م  ع ار  ر ق ال ق ص الأوراق أن ال اب  ان ال ن، و ها القان ق ة  ة قائ ل م
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٧٨ 

عي على ة في ال ل ن له م ه فإنه لا ت ف ه وم ث  و ن  ع ف ال تق ال
" ل ل ال م ق ع ع   .)٦٦(ي

ق  ة ال ه م امها ح ان ي أح ة في ح اه سارت ال وفي ذات الات
ة  ل اف ال م ت اً على ع اء تأس م م أح رجال الق ق ل ال ل ال م ق إلى ع

ق  لها: "......إن ال ق ع وذل  اع ع رفع ال ة ل ال ه ال اء ه ر في ق
ل  ل أ  ق افعات انه لا  ن ال ة م قان ال ادة ال ة الأولى م ال د ن الفق أن م
ال  قل ال ار ب ر ق ن وذ ص ها القان ق ة  ة قائ ل ه م ه  اح ن ل أو دفع لا ت

أنه في  أدي  ل ال ور ح م فة أخ ل ه إلي و ف قله  ١/٢/١٩٩٤م و ب
ة الي  ائ فة الق ال ه  ال ق انف علاق ن ال ة وم ث  ائ فة غ ق و

ه ب  م ار أق إه ة  ائ ة الق عي على ال ة في ال ل ال م ن لل وم ث لا 
" ل ل ال م ق داه ع ا م انه م   .)٦٧(أق

ا ان ال ، و ان ذل أن: ".............ما  اً،  ي ن ا ق في ح لها ح ب ك
ان العامة  ئاسة إح الل ة ل ئاس ات ال ا ة الان ه ل ب اع ق ن م الأوراق أن ال
ات فإن  ا ال الان عاده ع أع اس ارا آخ  رت ق ة ث أص ل اع اف الإس ة اس ائ ب
غ م ذل أن  أ  وأمام أ جهة ولا  ه  ع عل ن غ قابل لل ار  ذل الق

ا ال  اع  ة ال ار إذ إن ال اء ذل الق ار م ج ه م أض ا أصا ع ع ل
ار  ان ذل الق ار و ا الق ع على ه اصها ب ال م اخ ة إلى ع وق خل صائ
ا وذ  ن ه الآخ م ع  ه ال اصها ب ه ع فإن اخ ل ال ه س 

ن ق أع ا ال فإنه  ه ه ن  ع م ال ال ح ال ن على وجهه ال ل القان
ه إلى  ن  ع أن على غ أساس، وذ خل ال ال ا ال ه في ه ى ن و

                                                 
ــ  -(٦٦) لــ رقــ ح ــادر فــي ال ق ال ــ ــة ال ة  ١٠٦م ــ ة ٦١ل ــائ ــاء -ق ــات رجــال الق  -ل

ـــارخ  ـــي  ٠٤-٠٥-١٩٩٣ب ـــ ف ء  ٤٤م ـــ ـــ ال ة  ١رق ـــف ـــ ال ق ، ٧٩رق ـــة الـــ ـــ م ح
ل رقـ  ادر في ال ة  ١٢٦ال ـ ة ٢٤ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ـارخ  -ل  ٢٥-٠٥-١٩٥٧ب

ي  ء  ٨م ف ة  ٢رق ال ف ـادر ٣٠٢رق ال ق ال ـة الـ ى ح م ع ، ان في ذات ال
ل رق  ة  ٤١في ال ة ٢٣ل ائ اء -ق ات رجال الق ـارخ  -ل ـي  ٢٦-٠١-١٩٥٧ب ـ ف م

ء رق ٨ ة رق  ١ ال ف   .٦ال
لــ رقــ  -(٦٧) ــادر فــي ال ق ال ــ ــة ال ــ م ة  ١٥٧ح ــ ــارخ  ٥٩ل ة ب ــائ . ٠٨-٠٣-٢٠٠٥ق

ر).   (ح غ م
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٧٩ 

إغفال اس  عل  أ ال أن ال ه  ع وم ث فإن ن ل ال م ق ع ح  اء ص ق
ة  ة ن ل ق له س م ة لا  ة ال الأصل ال م ن ه ال ن ض ع ال

  .)٦٨(ة"
ر ا ا ت ة في دع وم ل اف ال اء الإدار لا  ل ه أن الق لإشارة إل

ن  في أن  ا  ه ون ن  ع ار ال ره الق م على ح أه ارات الإدارة أن تق إلغاء الق
ه م شأنها أن  ن  ع ار ال ة إلى الق ال ة خاصة  ن ع فى حالة قان رافع ال

ة ج ل اً فى م ث ار م ا الق عل ه ماً ت اء الإدار ق ات مفه ة له. أ أن الق
ار الإدار  جهة للق ن م ي ت مة الإدارة ال عة ال ف و ة ي ل خاصاً ل ال
ل  غة ل ة ال ل ة فل  في ال و أ ال ن وم ادة القان ق س ة ت

ار الادار  ره الق م على ح اه ارات الادارة أن تق ا ه  الغاء الق ه  ن  ع ال
ة  ال ة خاصة  ن ن رافعها فى حالة قان فى أن  ا اك ، ون ع ال في دع ال ال
ة له دون  ة ج ل اً فى م ث ار م ا الق عل ه ه م شأنها أن ت ن  ع ار ال إلى الق
اف ش  ع م ب ل ال ل ق ة اذ  ها و دع ال ل ب ي ذل ال ع ان 

افعهاال ة ل ة ال   .)٦٩(ل
ة العامة وفقاً  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ل  ة ش لق ل ان ال وذا 
اء  غل الق ى لا ي ها وذل ح ار ف ا ش للاس م، فإنها أ ق مها ال فه ل
امها  لاً لاص ها ع ف ل ت اماً  ر أح ائل م ورائها أو  مات لا 

اقع ال ع ال اءً ي ه اب اف ع ت ا ي ع  ة في ال ل م. ف ال لي لل ع
ات ها ح  ر ف ى  امه ح ار  ق في  )٧٠(اس ة ال ته م ا ما أك . وه

رد في ح لها أنه: "م  امها، ف ر رق أح ه ار ال ان الق ا  ة  ٣٨٦وح إنه ل ل
ده ١٩٨٣ ع ة  س ة ال ال ر  ق ت تع  ٩/١٠/١٩٨٣في  ٤٠ا رق ال

ة  م ت الأق ن لاحقاً في ت ي س على أن  اف ب ة اس اراً  ال م ال

                                                 
ق  -(٦٨) ة ال ع رق ح م ادر في ال ة  ٨١ال ة ٧٨ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ٢٢-٠٢-٢٠١١ ة  ٦٢م ف ف   .٧رق ال
ة في دع الإلغاء، محمد د.  -(٦٩) ل ة ال ، ن ل لام م ، ع ال ـ ة ن ون سـ ، بـ ـ ون دار ن بـ

ها. ١٧٣ص  ع   وما 
ع رق  -(٧٠) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٩١ح م اء ٨٤ل ة ق "رجال الق ل مـ مـاي  ٢٤" 

  م. ٢٠١٦
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٨٠ 

ار ار.لل قاً على ال ان له ........... وسا ي  ة ال م ......... وهي ذات الأق
ة "أ ة م الف ا فة رئ ن ه في و ر ر  "ع تع ه ار ال ة  ٤٥٨ق الق  ١٩٨٠ل

دها رق  ع ة  س ة ال ال ر  ن معه ١١/٩/١٩٨٠في  37ال ، الأم ال ت
ة" ه مة م ى ال قق وم ث ت ال ق ت ات ال   .)٧١(ل

ان ي م  ا  لها: "..........وح إنه ل ق ل ما ورد في ح آخ لها  و
الأو  ف  ال ال لاع على ملف معاش ال ز في الا مل معاملة نائ ال راق أنه ع

ه، فإن  ل فه  ه غ وه ما اس عاش ال له ع الأج الأساسي والأج ال ال
ة" ه ارها م اع الي ال  ال ع  ع و ض ح غ ذات م ه ت مة    .)٧٢(ال

ة  ل اف ال م ت ع لع ل ال م ق ع فع  ه إلى أن ال ه إل م ووما  ال
حلة  ة م اؤه في أ ز إب ع ح  ع ال ض ل في م د ال ق  ي لا ت ع ال ف ال

ام العام. ال علقة  ع ال ف ا أنه م ال  ، ع احل ال   م م
و  ة م ال ل ار ش ال أك على اع اً في ال ق جه ة ال ا م فل تأل

ل ل ذ م ز ل ي  ام العام وال ال علقة  ة أن ال ز لل ا  ة ال بها 
ز  م، بل و ل ال قف على إثارتها م ق ها دون أن ت ت بها م تلقاء نف

ق في ح لها ال بها في  ة ال ل ق م ، ل ع احل ال حلة م م ة م أ
ر ق ة -أن: "..........ال ه ال اء ه ادة  -في ق ن  ٣أن ال في ال م قان

افعات رق ا ة  ١٣ل ن رق  ١٩٦٨ل القان ل  ع ة  ٨١ال ل  ١٩٩٦ل على أن "لا تق
ن آخ لا  ن أو أ قان ا القان ام ه ادا لأح ل أو دفع اس ل أ  ق ا لا  أ دع 
ي  ن....... وتق ها القان ق ة  ة وقائ اش ة وم ة ش ل ها م ه ف اح ن ل

ها في أ ح ة م تلقاء نف م ال ل في حالة ع م الق ع ع  ها ال ن عل الة ت
                                                 

ل  -(٧١) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٦٠رق ح م ة ٥٣ل ائ ات رجال -ق اء ل ارخ  -الق ب
ي  ١٩-٠٦-١٩٨٤ ء  ٣٥م ف ة  ١رق ال ـف ـادر فـي ، ٨٨رق ال ق ال ـة الـ ـ م ح

ل رق  ة  ٤٨ال ة ٤٣ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ي  ٣١-٠٣-١٩٧٧ب  ٢٨م ف
ء  ة  ١رق ال ف   .٤٤رق ال

ق  -(٧٢) ة ال ل رق ح م ادر في ال ة  ٢ال ـ ة ٥٦ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ـارخ  -ل ب
ي  ٠٢-٠٦-١٩٨٧ ء  ٣٨م ف ة  ١رق ال ـف ـادر فـي ٣٩رق ال ق ال ـة الـ ـ م ، ح

ل رق  ة  ٨٨ال ة ٥٩ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ي  ١٣-٠٤-١٩٩٣ب  ٤٤م ف
ء  ة  ١رق ال ف   .٤٩رق ال
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ة م  ال ادة ال ، وال في ال ق ا ت ال ها في الفق ص عل و ال اف ال ت
ن رق  ة  ٨١القان عاو  ١٩٩٦ل افة ال ن على  ا القان على أن " ح ه

ها  لاف جهاتها وولاي اك على اخ ع ال رة أمام ج ن ال ع اصاتها وال واخ
ع  ل ال ل على أنه  لق ات" ي ها ح  ر ف اعها ما ل  ق ص ودرجاتها وأن
ة، أ  اش ة وم ة ش ل ها م ه ف اح ن ل ل أو دفع أن  ع أو أ  أو ال

ه، فإذا ل  اع أو نائ ل ال ني م ا ن ه صاح ال أو ال القان اف ه ي
ي ال هاال تق ع  -ة م تلقاء نف ها ال ان عل م  -وفي أ حالة  ع

ل"   .)٧٣(الق
  المطلب الخامس

  ضرورة توافر وصف القرار الإداري فيما يتعلق بطلبات الإلغاء
ار الإدار في  اف صفة الق ل دع الإلغاء ت ة اللازمة لق ه و ال م ال

ع  ز ت تل ال ع ح لا  ل ال ار م ه  الق ن  ع ار ال ان الق إلا إذا 
ني  أث في ال القان ان م شأنه ال اً و ة ونهائ ة و اراً إداراً صادراً ع سل ق
ا  اع فه ني لل ار الإدار تأث على ال القان ا الق ، أما إذا ل  له اع لل

ا ار الإدار م ة الق ت قى إلى م ه لا ي ار ت ه ق ج معه على  ل عل ي
 . ع ل ال م ق ع ي  ة أن تق   ال

ة لا  ه ارات ال اء وأن الق اهل الق ولعل ال في ذل ه ال ع 
ها  هائي عل ي ال ل في ال احل أخ ت ت  اقع إلا إذا م ت أث على أرض ال ت

ة  ل م ال ة ان تق ال اب أمام اح ح ال ف ا  ة أعلى م ار م سل ا الق يل ه ع ا ب العل
اء ذل أن  ض الأم على الق ال ولا حاجة لع ه وم ث لا م ي عل م ال أو ع
اً لا   ار رت أث ل ق مة ح ة ه إثارة ال ائ ع الق ف م ت ال اله

ه.   تفاد
ار ا اف صفة الق عاد ت ي م عل ب ا ي ة  ه أن الع ر الإشارة إل ا ت لإدار وم

ل  ه ق ف صف داً وان ج ار م ان الق ى أنه إذا  ع ؛  ع ق رفع ال ن ب ا  إن

                                                 
عـ رقـ  -(٧٣) ـادر فـي ال ق ال ـة الـ ـ ٣٥٩٨ح م ة ٧٠ة ل ـائ ني –ق ـارخ  -مـ -٢٠٠١ب

ي  ٠٤-١٢ ء  ٥٢م ف ة  ٢رق ال ف   .١٢٥٠رق ال
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ع أد ذل إلى  ع رفع ال ار الإدار إلا  اف صفة الق ع أو ل ت ت ال
ل. م الق ع ي  ة أن تق ان على ال ع وم ث  ل ال و ق لف أح ش   ت

اف ا ت ة حال فإن اش عاو الإلغاء على أ عل ب ا ي ار الإدار   وصف الق
ا ال  ا  ه ، ون اء الإدار ي تقام أمام الق عاو ال راً على تل ال ل مق
ي تقام أمام  ة العامة وال ا اء وال جال الق ة ل ن ال ال علقة  ات ال ل ل ال ل

م ل تل ا اء؛ ح يل ات رجال الق ل ة  ارات دائ ة على ق ن م ات أن ت ل ل
ة.   إدارة نهائ

ه  ى م ذل ما ق  ع ا ال اً له ق فق جاء م اء ال ق عل  ا ي و
ات الإلغاء  ل ل  ان ش ق ا  لها: ".........وح إنه ل ق ة في ح لها  ال

ن  ة أن ت ه ال ة إلى ه ا اء وال مها رجال الق ق ي  ادة قاً  –ال ح ن ال ل
ن  ٨٣ القان ادر  ة ال ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان ة على  –١٩٧٢ل م

نها أ شأن م ش علقة  ة ال هائ ارات الإدارة ال ل إحالة  –الق ل وز الع ان  و
ادة  ه في ال ار إل ل ال ال إلى ال ادة  ٩٨ال قاً لل ن  ه لا  ١١١م القان م

ن  و أن  ع ع ل فلا  ة أمام ذل ال لاح ه دع فق ال ل رفع  د  م
ل  م ق ع ع ل إلغائه، فإنه ي ال في  ة  ا ت ال اراً إداراً م ق

" ل   .)٧٤(ال
ارات  د ق ائي م ف الق ق تقار ال ة ال ت م اً على ذل اع ت وت

ل  لاً ل ن م قى إلى أن ت ة لا ت ه ل في ت قار لا ت ار أن تل ال اع الإلغاء 
رت في حقه،  ني ل ص ث على ال القان اً أو ي ت أث اراً إداراً  أن ي ذاتها ق
اً على أن  اء تأس م م أح رجال الق ق ل ال ل ال م ق ع ه ق في ح لها  وعل

اذ/ ل فى أن الأس ع ت ار .وقائع ال رة ...... ال اف الإس ة اس
م فى  ر  ٦/٦/١٩٩٥تق له خلال شه ف على ع عاد تق ال اس ل لل  ا ال به

ة  ل وماي س ها  ١٩٨٥مارس وب ت على ذل م آثار وأخ م ملفه، وما ي
رة  ة الإس له  ف على ع ه أنه ت ال ل اناً ل ات. وقال ب ع الإعارات وال

ا ة الاب ل وماي س ر مارس وب ة خلال شه س  ١٩٨٥ئ رجة م ه ب فاي رت  وق
ل رق  ال ها  ل م ة  ١٧ف ة ق رجا ٥٧ل ل ه  ى  اء، ال ق ل الق

                                                 
ـــة  -(٧٤) ـــ م لـــ رقـــ ح ق فـــي ال ة  ٣٣٤الـــ ـــ ة ٥٨ل ـــائ ـــاء -ق ـــات رجـــال الق ـــارخ  -ل ب

ي  ١١-١٢-١٩٩٠ ء  ٤١م ف ة  ١رق ال ف   .٩١رق ال
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ي  ٩/١/١٩٩٠ ه س ف عل ه، ث ت ال ف ا  ١٩٨٩، ١٩٨٧ب ه ه ف فاي رت  وق
اك ار  ه إلى درجة م ق س وت ت ق ال ي ف ق ان  ب ا  اف. ول الاس

ه  ه...وان ل م  لف، فق تق ها خارج ال ار إل ق ال ار ال ى اع ه تق ل م
ر ق ة إلى أن ال ة -ال ه ال اء ه ادرة فى شأن م  -فى ق ارات ال أن الق

ات  ل ل فى  الف ة  ه ال ي ت ه ة العامة وال ا اء وال ن رجال الق ش
ادة إلغائها وال قاً ل ال ها  ا هي  ٨٣ع ع ة إن ائ ة الق ل ن ال م قان

ا لها  ن  ه القان ل ل ال ت رها جهة الإدارة فى ال ي ت ة ال هائ ارات الإدارة ال الق
ان  ، وذ  نى مع اث أث قان ها إح ت عل ائح و ان والل ى الق ق ة  م سل

ار إ ف ال اع تق ال اح جهة الإدارة ع إي ال لا ي على إف ه ملف ال ل
ن  ة و ها أمام ال ع ف ز ال ي  ارات الإدارة ال ع م الق مة فلا  ل إرادتها ال

ل" ال غ مق عاده م ملف ال   .)٧٥(ل اس
أنه:  ق في ح آخ لها ح ق  ة ال هج سارت م وعلى ذات ال

فاء صفة إنه ع ال"...وح  ل لان ل ال م ق ع ة  ا مة وال فع ال م ال
د  ان م ا  ه، فإنه ل ن  ع رة ال ه ار رئ ال هائي ع ق ار الإدار ال الق

ادة  ة الأولى م ال ة رق  ٨٣الفق ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان لة  ١٩٧٢ل ع ال
ن رق  ة  ٣٥القان ة ه ١٩٨٤ل ل على أن ولا ل في ي رة على الف ة مق ه ال

ة  هائ ارات الإدارة ال ة العامة لإلغاء الق ا اء وال مها رجال الق ق ي  ات ال ل ال
ار الإدار  ان الق ، و نه أ شأن م ش علقة  ه  -ال اء ه ه ق ق عل ا اس وفقاً ل

ة ة  -ال هة الإدارة ال اح ال مة في اه إف ل ل ال ع إرادتها ال ل
ادة  ة م ال ة الأخ ان ال في الفق ، و ني مع اث أث قان ق إح ن  ه القان ل ي

ل  ١٢٩ ال في ف ل  ا الف ام ه ة على أنه "ولا ت أح ائ ة الق ل ن ال م قان
افقة  ع م ي وذل  أدي غ ال ال ة  ائ فة غ ق ة أو نقله إلى و ا معاون ال

ا ل الق ال " ء الأعلىم اء الأعلى على نقل ال ل الق افقة م ل على أن م ي
ارات الإدارة  ل تل الق ي ل م ق أدي غ ال ال ة  ائ فة غ ق إلى و

                                                 
ادر في  -(٧٥) ق ال ة ال ل رق ح م ة ٧٤ال ة  ٦٥ ل ل اء)  ة (رجال الق ائ مـ  ٤الق

ة  اي س ـي١٩٩٧ف ـ الف ق ال ام الـ ني –م، أح ء الأول مـ ـ ة  -ال ـ ـ ، ٥ ص -٤٨ال ان
عـــ  ـــادر فـــي ال ق ال ـــ ـــة ال ـــ م ـــى ح ع ـــ فـــي ذات ال ة  ٣٠٩رق ـــ ـــارخ  ٧٢ل ة ب ـــائ ق

ر).١٣-١٢-٢٠٠٥   . (ح غ م
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اته  ه ب ت عل هائي لا ي ار الإدار ال ار الق اء لازم لاس د إج ا م ة، ون هائ ال
ا ني لل اث أث في ال القان ر إح ه ار ال ور الق د إلا  ل وال لا ي

ه  هة الإدارة لإنهاء علاق مة ل ل اً ع الإرادة ال ة مف ائ فة غ ق قله إلى و ب
أن  ا ال رة في ه ه ار رئ ال ان ق م، و ان ما تق ا  ة. ل ائ ة الق اله ة  ال

ف اء ت د إج اً ول م اراً إداراً نهائ ل ع ق ل ال م ق ع فع  ن ال ، وم ث 
ه" اً رف ع   .)٧٦(على غ أساس، م

ا  اً ل قفاً مغاي ت م ة في ح آخ لها ق ات ه أن ال ر الإشارة إل ا ت وم
ل ع  اء الأعلى على ف ل الق افقة م ت م ه ح اع س وأن ق 

ز ال اً  اراً إدرا ة تع في ح ذاتها ق ا أن: ".... وح ال قلالاً إذ ق  ه اس ع 
رها  ي  ارات ال له، ذل أن الق ة في غ م ا مة وال فع ال م ال إن ال

ادة  ة م ال ة الأخ ال ل الفق اء الأعلى  ل الق ة  ١٢٩م ل ن ال م قان
ة العامة أو نقله إلى و  ا ل معاون ال افقة على ف ال ة  ائ غ الق ة  ائ فة غ ق

ادة  ها في ال ص عل ارات الإدارة ال ل الق ي تع م ق أدي م  ٨٣ال ال
" ن سالف ال   .)٧٧(القان

ار  م الق سع في مفه ة ق ت ق ال ة ال اه أن م عي الان ا  وم
إل اته  ل ة العامة تق  ا اء وال جال الق ز ل ت الإدار ال  غائه ح اع

ة إدارة  اداً إلى لائ هة الإدارة اس جهة إلى القاضى م ال ة ال ائ آخ الق ال
ة  ه أمامها. إذ ذه م ع  ز ال اراً إدار  ار ق ة ق ا ائى  ف الق ال
ة فه فى  ا مة وال فع ال م ال أن: "... وح إنه ع ال ق في ح لها  ال

هة الإدارةغ م اح ال ار الإدار ه إف ان الق ا  ل ال  -له، ذل أنه ل فى ال
ن  ه القان ل ق  -ي ائح  ان والل ى الق ق ة  ا لها م سل مة  ل ع إرادتها ال

ن  ف م قان ل ب ان وز الع ا، و ا وجائ ن م نى مع  اث أث قان إح
ر لائ ة ق أص ائ ة الق ل ل ال زارة الع ائى ب ف الق اص إدارة ال ام واخ ة ب

ة أو  ائ فاته الق عل ب ا ي اء  اة س ه مآخ إلى الق ج اصها ت ن م اخ

                                                 
ادر في  -(٧٦) ق ال ة ال ل رق ح م ة  ٩٨ال ة  ٦٨ل ل اء)  ة (رجال الق ائ مـ  ٦الق

ة  ن س ي٢٠٠٠ي ق ال الف ام ال ني –م، أح ء الأول م ة  -ال   .٦٨صـ  -٥١ال
ـادر فـي  -(٧٧) ق ال ة الـ لـ رقـ ح م ة  ٨٠ال ـ ـة  ٦٥ل ل ـاء)  ة (رجـال الق ـائ  ٢٣الق

ة  ق ال١٩٩٧م س س ام ال ي م، أح ني –الف ء الأول م ة  -ال   .٣٧صـ  -٤٨ال
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هة الادارة  جه إلى القاضى م ال ى ت ة ال ائ آخ الق ان ال ، و ه ته وسل
ها  ار إل ة ال اللائ رة  ق ها ال ادا إلى سل ها م اس ا ف نى ل ه القان ث فى م ت

ة  ا ت م اراً إداراً صادراً فى شأنه م ة ق ا ه ال ن به ه، وت ل م أهل ال
ادة  ة الأولى م ال قا للفق ل الغائه  ل فى  الف ق  ة  ٨٣ال ل ن ال م قان

ن رق  قان ار  الق ادر  ة ال ائ ة  ٤٦الق   .)٧٨(م"١٩٧٢ل
ال  ٌ ا وح ن  ا  ار الإدار إن اف صفة الق د أن ش ت ا ال  في ه

ارات  اً في الق ع ة العامة  ا اء ال اة وأع مها الق ق ي  ات ال ل ال إلى ال عل  ي
ها  اص ب ن الاخ ه فلا  فع عل ي ت عاو ال ، أما ال ه اجه ادرة في م ال

اء ات رجال الق ل ة  داً أمام دائ ار  معق اف وصف الق غ م ت ة العامة على ال ا وال
ان  لها: "...........ما  ق ق  ة ال ه م ا ما ق  ارات وه الإدار في تل الق

ادة  ة رق  ٨٣مفاد ن ال ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان ان ت  ١٩٧٢ل
ة العامة  ا اء وال مها رجال الق ق ى  ات ال ل ق فى ال ة ال ارات م الغاء الق

ازعات  ها وال ع ع ل ال ل  نه و ا شان م ش علقة  ة ال هائ الادارة ال
ا لازمة ق  ه  رث قة له او ل افآت ال عاشات ال ات وال ت ال اصة  ال

ة العامة ا اء وال فع م رجال الق ى ت ات ال ل ة على تل ال ائ ه ال اص ه  ،اخ
اره ع ة ب وان ة غ م ه ال ن ه ه وم ث ت فع عل ى ت عاو ال  ال

ل" ى غ مق مة و م م ال ق عى ال ل الف   .)٧٩(ال
اراً  ه ق ن  ع ار ال ن الق م  ل ي ت ة الأولى ال اقاً مع القاع ء وات داً على ب وع

ه اع ان ني لل أث في ال القان عاد  إداراً م شانه ال ق إلى اس ة ال م
ة  ي ت بها دائ ات ال ل اق ال ة م ن ة وال اد ال ال ة والاع ف ارات ال الق
ه في ح لها إلى أن: "............ح إن  ة العامة ح ان ا اء وال رجال الق

ل رق  خله في ال ل ت ل ق اذ......  ة  ٢٤الأس ة  ٣٧، ٢٨ل ات ل" ٢٨ل
ا  اص أوله ل وآخ وال اذ....... ض وزارة الع ع م الأس ف اء" ال رجال الق

ع في  ادر في ال ر ال ه ار ال ة  ٢٣الق ل س ى  ١٩٥٨إب ه م ت ا ت

                                                 
ل رقـ  -(٧٨) ادر في ال ق ال ة ال ة  ٣ح م ـ ـة  ٦٧ل ل ـاء)  ة (رجـال الق ـائ مـ  ٧الق

ة  ه س ل ي١٩٩٨ي ق ال الف ام ال ني –م، أح ء م ة  -الأول ال   .٤٣صـ  -٤٩ال
عــ رقــ  -(٧٩) ــادر فــي ال ق ال ــة الــ ــ م نيح عــ مــ ة  ٥٥ رقــ ال ــ ــارخ  ٧١ل ة ب ــائ ق

ر).١٤-١٠-٢٠٠٣   . (ح غ م
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ا  ر  ار ال ع في الق ال ا  ه اص ثان ار وال ة إلى درجة م اع في ال ال
اء  ه م نقله م الق ة العات ا ادر في إلى ال ار ال مة وفي الق

ه على أن  ١٠/٨/١٩٥٨، ٣٠/٧/١٩٥٨ ل خل  ال ال ى  ه و ف له م و ف
م  ه في ي ض زوج اع ق اع على ع ة  ٥ال اي س ارات  ١٩٥٨ف رت الق وق ص

ا فه  اقعة ول ه ال اع ع ه ة ال ل اء على ما ث م م ها ب ن ف ع ل ال
ي  اقعة والآثار ال ه ال ه ع ه ة آلاف ج لغ ع ره  ع ق خله لل له ب ل ت ق
صفه  ه ب ن عل ع اقي ال ل و اع وض وزارة الع ها وذل ض ال ت عل ت
ة العامة  ا ل وال اع ووزارة الع ، وق دفع ال ام ال ل معه  اع وم ع لل م

خل ل ال ل  م ق ر. وح  ع ع ال ل ال ة ب  اص اله م اخ لع
ادة  ا ورد في ال ة  ه اله اص ه ادة  ٢٣إن اخ اء وال ام الق ن ن  ٩٠م قان
ة رق  ائ ة الق ل ن ال قابلة لها م قان ة  ٥٦ال ر على "إلغاء  ١٩٥٩ل مق

أ شأن م ش علقة  زارة ال ارات ال رة والق ه ارات ال اة......... الق ن الق
 ......... ه رث قة له أو ل افآت ال عاشات وال ات وال ت ال اصة  ات ال ل وال

 "......... ل ذل ة ع  اش ع ال ات ال ل اع و ل ال ع ل اص لا ي ا الاخ وه
وع ي  ل غ م ه ع ع ال  ه، لأنه  ع عل خل ال ال ال س  ال ي

اع ا ي لل رت ب ارات ص إلغاء ق ع خاصان  ه في ح أن ال ه ض زوج ا رت
ه  ال  ع ال ه، وال ف له م و ف ة العامة و ا قله لل ة و اع في ال ال
ة ب  ه ال اص ه م اخ ع اء  ع الق ارات وم ث ي ه الق غ ناشئ ع ه

" ل ي ال م في ه ق ع ال   .)٨٠(ل ال
م م أح رجال  ق ل ال ل ال م ق ع ق  ة ال اق ق م وفي ذات ال
اداً  ل ماد صادر ع جهة الإدارة اس اقع  ع ر ال ه ع ال ع اء ل الق
ة  ا فع ال م ال لها: ".....وح إن ال ق ار الإدار وذل  فاء صفة الق إلى ان

له ذل أن ال ل في م ل ال م ق ادة ع ة  ٨٣ في ال ائ ة الق ل ن ال م قان
ة  ٤٦رق  ق  ١٩٧٢ل ة ال ارة  ة وال ن اد ال على أن "ت دوائ ال

                                                 
ادر في -(٨٠) ق ال ة ال ل رق  ح م ة  ٢٤ال ة ٢٨ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ــي  ٣٠-٠٣-١٩٦٣ ــ ف ء  ١٤م ــ ة  ١رقــ ال ــف ــة ١٠رقــ ال ــ م ــى ح ع ــ ذات ال . ان
ل رق رق  ادر في ال ق ال ة ٥٧ة ل ٣١ال ائ اء -ق ات رجال الق ـارخ  -ل -١٩٩٦ب

ي  ٠٣-١٢ ء  ٤٧م ف ة  ١رق ال ف    .٦٢رق ال
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ارات  إلغاء الق ة العامة  ا اء وال مها رجال الق ق ي  ات ال ل ل في ال الف ها  دون غ
نه أ شأن م ش علقة  ة ال هائ ا ت.الإدارة ال رة دون .....  وائ ال  ال

ل  ل  و ق ارات" مفاده أن م ش ع ع تل الق ات ال ل ل في  الف ها  غ
ل  ة  ه ال ا ت ه ار إدار م ن ع ق ق أن  ة ال ع أمام م ال
وع لا صلة له  ل غ م ع ع ع ل ال اص ل ا الاخ ع ه إلغائه فلا ي

ا ن الق ل أن م ش رها جهة الإدارة في ال ي ت ارات الإدارة هي تل ال ة. والق
ني  ه أث قان ت عل ائح و ان والل ى الق ق ة  ا لها م سل ن  ه القان ل ال ي
اعي  أم الاج ة لل م ة الق اله ة  ة ال م رد الل ان ع ان ذل و مع وذ 

ها  ص عل ادة ال اعي رق م قان ١٥٧ال أم الاج ة  ٧٩ن ال ل  ١٩٧٥ل
ادة  ال ها  ص عل ارات الإدارة ال ل الق ة إذ  ٨٣م ق ائ ة الق ل ن ال م قان

ة العامة  ار م اله ور ق د إلا  ال وال لا ي ني لل ث على ال القان لا ي
ادة  ال لا  ها ع ي ت دون غ ي وال أم ال أم  م ٨٩لل ن ال قان

ال م  لف ل ال ان ق ت ة وما إذا  ع الإصا ي ن اعي سالف ال ب الاج
ا الع  ع ع ه ه في ال ه إن وج وم أحق ه ع م ون اء إصاب ج
ي ول  أم ال ة العامة لل ل على اله ض ال ف ع ا  ان وذ خل الأوراق م إن 

ار م ع ق ال ق ر ر  ان ال ه و أن إصاب هة  ه ال ا -ه ل  -أ في 
ار  وع ول على أساس ق ل غ ال ل على أساس الع ل وز الع ع ق ال
ع  ة وم ث ي ه ال ه أمام ه ع ع ل ال ه أو  ع  ا أج ال إدار م

ه" م ل ب ل ال م ق ع اء    .)٨١(الق
ق عل ة ال ت م ا أك ل ك ل  م لق ل اه في ح آخ لها فاس ا الات ى ه

هات  ا نهائًا صادراً ع إح ال ارًا إدارً له ق ن م ة أن  ه ال الإلغاء أمام ه
ة أو  الإدارات ال ن العام  اص القان هات في أش ل تل ال اء ت الإدارة، س

ات ح ات العامة ح ورد في ح ة أو اله ادة اللام ها أن: "... أن ال فى ال
ة رق  ٨٣ ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦م قان ن رق  ١٩٧٢ل القان ل  ع ة  ٤٩ال ل

ها  ١٩٧٣ ق دون غ ة ال ارة  ة وال ن اد ال على أن "ت دوائ ال
                                                 

ق  -(٨١) ة ال ل رقح م ادر في ال ة  ٣١ال ة ٥٧ل ائ ـادر  -ق ـاء ال ات رجـال الق ل
ة  ي ١٩٩٦م د  ٣ل ء  ٤٧م، م ف ة  ١رق ال ف   .٦٢رق ال
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٨٨ 

ارات الإدا إلغاء الق ة العامة  ا اء وال مها رجال الق ق ى  ات ال ل ل فى ال رة الف
ه  ل الإلغاء أمام ه ل  ل على أنه  لق " ي نه أ شأن م ش علقة  ة ال هائ ال
ا  ه ه ن  ع ار ال ق في الق ا نهائًا، فإذا ل  ارًا إدارً له ق ن م ة أن  ال
ر  فة الإدارة إلا إذ ص ار لا  ال ان الق ا  ل. ول ل غ مق ان ال صف  ال

اص م إح ا ال أش ا ال هة الإدارة فى ه ال د  ق ان ال هات الإدارة، و ل
ر  ى ت ارات ال ات العامة، فإن الق ة واله ة واللام الإدارات ال ن العام  القان
ات لا تع م  ات وال ال ارة  ة أو اع ان  اء  اصة س اص ال م الأش

ا ا  ارات الإدارة. ل ل الق ة ق ع اص ال اة م الأش ان ناد الق ، و ن ذل
ص  قها وال عى ل ئ م أجل ال ى أن ة ال ا اض الاج اصة  الأغ ال

ادة " ها فى ال ق ٢عل ة ب ا ن الاج زارة ال ل ب امه الأساسى ال ة  ٤" م ن ل
ن رق  ١٩٦٦ ام القان قًا لأح ة  ٣٢ت ات، ١٩٦٤ل ارات  أن ال فإن الق

ال فى  قات ال ف م اع ع ص الام اة  ة الق ادرة م أن ها وال ن ف ع ال
ادة  اها ن ال ى ع ارات الإدارة ال واج لا تع م الق افل ال وق ت ن  ٨٣ص م قان

ل" ها غ مق ع ع إلغائها وال ل  ن ال ة و ائ ة الق ل   .)٨٢(ال
ات ومع ذل وفي ح ساب ل ل اصها ب ال اخ ه  ت  ق أق ة ال

علقة ادة  ال أن: "........... ال اة ح ق  اد الق ة  ٨٣ب ل ن ال م قان
ة رق  ائ ة  ٤٦الق ادة  ١٩٧٢ل قابلة لل ن رق  ٩٢وال ة  ٤٣م القان  ١٩٦٥ل

ق ة ال ارة  ة وال ن اد ال أن ت دوائ ال ى  ل دون غ  تق الف ها 
ة  هائ ارات الإدارة ال إلغاء الق ة العامة  ا اء وال مها رجال الق ق ى  ات ال ل فى ال
ا فى  ل ع ى ال ان م ى  ب م قل وال ا ال نه وذل ع أ شأن م ش علقة  ال
ال  ع لها أو إساءة اس قها أو تأو أ فى ت ائح أو خ ان والل الفة الق ل أو م ال

ل ة العامة ال ا اء وال ضان على رجال الق ف ل  عة الع ن و ان القان ا  ة. ول
ن  ع ن له ناد خاص  ى أن  ا اق اصة م اته العامة وال ا فى ح ا مع سل

                                                 
ة ا -(٨٢) ل ح م ق في ال ة  ١٨١رق ل ـة  ٧٣ل ل اء)  ة (رجال الق ائ ـل  ١٣ق مـ اب

ة ٢٠٠٤ ي ال ، ال الف ق ام ال ة  –٥٥م، أح ة ٢٩صف ى في ح م ع . ان ذات ال
لـ رقـ  ـادر فـي ال ق ال ة  ١٠٩الـ ــ ة ٦٦ل ـائ ـاء -ق ـات رجـال الق ــارخ  -ل -١٩٩٨ب

ي  ٢٢-٠٩ ء  ٤٩م ف ة  ١رق ال ف   .٥٢رق ال
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ادة  قا ل ال ل م  لى إدارته م اته و ل ع م ه  اش ع  ٤٥ه و
ن رق  ة  ٣٢م القان ه إذ أن ال ١٩٦٤ل ن  ع ن ال القان ار  ات فإن الق

أن  علقا  ن م ائفه  اء  و اد م رئ وأع ل إدارة ال ل م ى ب ق
علقة  ازعات ال ها ب ال ق دون غ ة ال ى ت م اء ال ون الق م ش

  .)٨٣(بها"
ي لها إلى أن ال ق في ح ح ة ال ت م ق ة حال فق اس ي على أ ارات ال ق

اة وم ث  ون الق عل  ارات إدارة ت اة م ق ل إدارة ناد ق ر م م ت
اء  ة رجال الق ة دائ اف القاه ة اس م في ح صادر م م ق ع ال رف ال
اة م  ل إدارة ناد ق ار م ل دع إلغاء ق ة العامة وال ت ق ا وال

ه وا  اك ال ادة الاش رج ب ا ت ع إن اداً إلى أن تل ال ؛ اس ان ل  اره  ع
اء. ون رجال الق علقة  عاو ال ر ال   ض ص

ل  م الف اً ع م وج ل اء الإدار ق اس ان الق ه أنه إذا  ر الإشارة إل ا ت وم
ة الإدارة  ه ال ؛ ح ان ض ف ة ال د تق ه ل دون وج م الق ع فع  في ال
ض  ف ة ال د تق ه ع دون وج ل ال م ق ع ادر  لان ال ال ا إلى  العل
ات رجال  ل ال  ال في م ا، فإن الأم ق سار على ذات ال ه اءً ج اره إج اع

ع اعاً لإرادة ال ونه ان علقة  ارات ال ة العامة للق ا اء وال   .)٨٤(الق
ق في ح  ة ال ل ق م ادة ل أن: "..... ال في ال ن  ٨٤لها  م قان

ة رق  ائ ة الق ل ة  ٤٦ال ن رق  ١٩٧٢ل القان ل  ع ة  ١٤٢ال على أنه  ٢٠٠٦ل
ة ت اف القاه ة اس اب م دع قل  ة ت ع ع  فع ال ع ."ت .... و

افعة وعلى قل ها لل ع وته ائها ل ال ة أح أع ائ اب إعلان  رئ ال ال

                                                 
ق  -(٨٣) ة ال ع رق ح م ادر في ال ة  ١٦ال ة ٤٣ل ائ اء -ق ات رجال الق ارخ  -ل ب

ي  ٢٩-١٢-١٩٧٧ ء  ٢٨م ف ة  ١رق ال ف   .١٢٨رق ال
ـادة  -(٨٤) ـ تـ ال ة رقـ  ٨٤ح ـائ ة الق ـل ن ال ة  ٤٦مـ قـان ـ عـ ١٩٧٢ل م علـى أن: ".... و

ة  ائ ل أحـرئـ الــ ارات اللازمــة لــ ار القـ افعــة ولـه إصــ هـا لل ع وته ـ الــ ــائها ل  .أع
د  ـ ـي ت ـة ال ل ر فـي ال ـ فه ال لـ ـة مـع ت رة م الع م  اب إعلان ال وعلى قل ال

ع  ــ الـــ ة  .ل ائ دها أمـــام الـــ ـــ ـــة  عـــ إلـــى جل ـــ ال لهـــا الع ع  ـــ الـــ عـــ ت و
ع ض افعة في م م على  .هالل ل رس ".ولا ت ع ه ال   ه
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٩٠ 

د ل  ي ت ة ال ل ر في ال فه ال ل ة مع ت رة م الع م  ال
ة  ائ دها أمام ال ة  ع إلى جل لها الع ال ع  ع ت ال ، و ع ال

عها" ض افعة في م ع وضع لل اردة -مفاده أن ال عاو ال اع ق ال اءً م ق اس
افعات  ن ال اعهافي قان ة إث إي ي جل اب ت ام قل ال ة  -ول اع خاصة مغاي ق

ة  ا ص ة جاعلاً م اف القاه ة اس اء أمام م فعها رجال الق ي ي عاو ال لل
ب  ها ووج ل ف ورة للف حلة لازمة وض افعة  ها لل ض ته غ ها  اءات ت إج

ة  ل ال م  اقي ال دهاإعلان رافعها و ي  ع لل  ال ة ال ائ ع ال
اً  ى ت الإعلان ص عق م ي ت افعة وال ة ال ل ر –و ال مة في  –أو  ال

ر ق ان م ال ، و عاو ه ال ة –ه ه ال اء ه أنه إذا شاب ال ع  –في ق
داً  ج اره م ل دون اع ه  و ه صف فق انه و ع  ه  ا إذا ج وره،  م ص

ر ة له  ص ال ها  مة ف عق ال ى ت ع ح فة ال عل  ح ض خ ل 
عه فلا  وم لا  رأب ص ع ح لأن ال ه ال د عل ماً لا ي ع اً م ع ح فإنه 
اب م الأوراق أن  ان ال ، و ان ذل ا  ه. ل ه سل ى  ف القاضي ال ق

إحالة ا ة ال أو  ل عل  اع ل  ة ال اف القاه ة اس ع أمام م ل
ا  ها  ة سل ف تل ال ماً لا ت ع اً م ن ح ها  ر ال ف افعة، وذ ص لل
اءات  ح إج ع ت داً  ه م ل  ع لها للف ع معه نق ال وعادة ال ي

مة"   .)٨٥(انعقاد ال
ارأً إدار ه ق ن  ع ار ال ن الق ا  أث في ال إلا أن اش اً م شأنه ال

ع  ل ال في لق ا  اً، ون اراً ص ن ق ورة أن  ال اً  ي أب ع اع لا  ني لل القان
ار  اً ما دام الق اً أو ض اراً ص اء أكان ق اراً إداراً س ه ق ن  ع ار ال ن الق أن 

اذ إج  اعها ع ات ل في رف جهة الإدارة أو ام ا ال الفاً ل اء مع ق جاء م
اذه. ن ات ها القان ج عل   ي

ة العامة  ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ة  ي ت دائ عاو ال فلا تق ال
افة  ائها  اقها  ي ت ل ع ن ا ي ، ون ة فق ارات ال ها على الق ب

ان م شأ ا  ال ة  ة وال ارات الإدارة ال ني الق أث في ال القان نها ال
                                                 

ة  -(٨٥) ع رق ح م ق في ال ة  ٦٤ال ة ٧٧ل ائ ـة  -ق ل ـادر  ـاء ال ات رجـال الق ل
ل  ١٤ ي ٢٠٠٩م أب ة  ٦٠م، م ف ف   .٨١رق ال
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ة  ل ار ال ور في إ ي ت ة ال ل ارات ال ار أن الق ، مع الأخ في الاع اع لل
ز  مه لا  اذها م ع ة في ات امل ال ل  هة الإدارة  ت ة ل ة ال ي ق ال

ها، وم ث فإذا ما رف ة ت دع الإلغاء ض ان ال لإم ها ولا م ع عل ع ال
ار  فاء وصف الق ل لان ع الق ان على القاضي أن   أنها  دع الإلغاء 

.   الإدار
ق في ح لها  ة ال ه م أن ما ق  ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال

ر ق لها: "....... م ال ة –ق ه ال اء ه ي ت  –في ق ارات الإدارة ال أن الق
ل في  الف ق  ة ال ادة م قا ل ال ها،  ع ع م  ٨٣ل إلغائها أو ال

ة ائ ة الق ل ن ال يلها  –قان ع تع ة  اف القاه ة اس اص ل ح الاخ وأص
ن رق  ة  ١٤٢القان رها جهة  -م٢٠٠٦ل ي ت ة ال هائ ارات الإدارة ال هي الق

ا أنه م ال  ، ني مع اث أث قان ها إح ت عل رالإدارة وت ه  –ق اء ه في ق
ة ل  –ال ل ما  ارا إدارا  ع ق ا  ة ون غ مع ار الإدار ل له ص أن الق

ى  ني مع م اث أث قان مة إلى إح ل ها ال اق سل اه إرادة الإدارة في ن ى ات مع
ف إعادة  ادر ب ه ال ن  ع ار ال ان الق ، و ان ذل ا. وذ  ا وجائ كان ذل م

ه تع اء الأعلى ال وح ل الق ي صادرا م م اء ال ال في الق  ال
ي  ار سل ا على ق ن م ال فإنه  ني لل ان له أث في ال القان اره و إص
ل  ق  ة ال ة وه ما ت م ائ ائف الق ع في إح ال م ال ع نهائي 

ادة  ال لا  ة ا ٨٣إلغائه ع ل ن ال ن م قان القان يلها  ل تع ة ق ائ ة  ١٤٢لق ل
ع ٢٠٠٦ ه في ال أحق ل ال  ع  اع ق أقام ال ان ال ، و ان ذل ا  . ل

ة ئ م ه  ك ف اني  ه ال ن ض ع ع لل ال ا  ل ه  ة (أ) على س م تق ف
ار  ه ي إلغاء ق ل له على رد وم ث فإن  ما دون ح ن ي ى س م وم ع

ة  ه م ع وه ما ت  م ال ع ي  ار إدار سل ه وال ي على ق تع
ادة  اء" وفقا ل ال ة رجال الق ة "دائ اف القاه ة  ٨٣اس ائ ة الق ل ن ال م قان

ن  القان لة  ع ة  ١٤٢ال   .)٨٦("م٢٠٠٦ل
  

                                                 
ـــة  -(٨٦) ـــ م ـــ ح عـــ رق ـــي ال ـــادر ف ق ال ـــ ة  ١٠٣ال ـــ ني ٧٩ل ة مـــ ـــائ ـــات رجـــال  -ق ل

اء ارخ -الق ي  ٢٢-٠٣-٢٠١١ ب ة  ٦٢م ف ف   .١٧رق ال
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  الخاتمة
ن لام على س لاة وال ام، وال ة وال ا ه ال  في ال ا محمد، وعلى آله وص

ام. ار ال   الأخ
  وبعد...

اة  ات الق ل ال  ة في م ائ ة الإج ص ان ال اثل م ب ا في ال ال ه ان
ة  اف عات ال ء ال ة وذل في ض نه ال علقة  ة العامة ال ا اء ال وأع

ه إلى  ، وذل م خلال تق ق ة ال ة ل ائ هادات الق ا في والاج اول ؛ ت م
ا ال  ات ح ت تق ه ل ل تل ال ة اللازمة لق ائ و الإج ال الأول ال
اعها  اءات اللازم ات ي ع الإج ل الأول على ال ؛ ان ال ال إلى أرعة م
ا  ل اش اني ح ل ال ي في ال ا دار ال ة، ب ة ال ل إلى ال ق ال ل

ض ت ب ع ل وج ال ح ل ال ن، وال ده القان ل م ال ال ح ع ال
ل رفع  ل ق ع س ال ا ل ال ، وال ع ل رفع ال ازعات ق ة ف ال الأم على ل

ة. ج الات ال ع في ال   ال
ة اللازمة ل تل  ض و ال اني فق ان على ال أما ال ال

ه ات، ف تق ل ع  ال ا ت ال ل اش ل الأول ح ور ال ؛ ي ال ة م ل
ل  ور ح ال ي ع وال ل في ال م س الف ل ع اني ح ر لها، وال ق عاد ال في ال
ة ل  ل عل  ال ع ي ا ، وال ع اف ال ه في أ اف فة وم ت ش ال

ورة  ي ع ض ل الأخ إلى ال ا في ال ه عي، وان ار ال اف وصف الق ت
ات الإلغاء. ل عل  ا ي   الإدار 

لٌ  ة  د الآت ردها في ال ائج، ن عة م ال راسة ع م ولق ت تل ال
أنها: ات  ص اه م ت ا ن عة  ف   م

غ م  -١ ادة على ال ة م ال ة الأخ ح ن الفق افعات  ١١٠ص ن ال م قان
ة م ال أن تل ي  ق م  الإحالة وأن ت  وال  ع تل ها ال ال إل ال

ع  ا لا  ان ه الإحالة ون  ادر  أ ال ال ها ول اخ الة إل ع ال ال
ق ال ه  ع عل ال الإحالة أو  ادر  أنف ال ال ه م ان  م ض ، إلا ال

ت م ة العامة ات ا اء ال اء وأع ات رجال الق ل ال  ق أنه وفي م ة ال
اً  اً مغاي ل ات –م ل أن ال ا  رة العل س ة ال اء ال اه ق ا الات عة في ه ا م

ا رة العل س ة ال اء ال ة لأع ن ال ال علقة  ل  -ال م لق ل ح اس
مة  س اءات ال ة ووفقاً للإج ة ال اءً إلى ال فع اب ات أن تُ ل تل ال
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ال ل ورت على م م ق ع اء  ل في الق ة ت ة خ اءات ن فة تل الإج
ة  ى ول ق ال ة، ح ة أخ غ م ه ل ل إذا ما ت تق ال

اص والإحالة. م الاخ ع ة    الأخ
اً  ان الأولى بها ت اه و ا الات دت في ه ة ق ت ا ن أن ال وم جان

علق ات ال ل اءات ت ال ة أن ت لإج ا اء ال اة وأع ة للق ن ال ال ة 
ة م  ة الأخ ع م تق ن الفق خاها ال ي ت ة ال اً للغا اد تأك ع ها ال على نه

ادة  افعات. ١١٠ن ال   م
اً ع  -٢ ع ة  ائ ة إج ص ات  ل رها اخ تل ال ارات ق ع ولاع أن ال

ها في  ص عل اع العامة ال اصة، فلا الق ها ال ع اً ل افعات ن ن ال قان
ادة  ع في ال ام؛ ح اش ال عها م م ات ت ل اج تل ال م  ٨٥ت

ة رق  ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦قان ن رق ١٩٧٢ل القان ل  ع ة  ١٤٢م ال ل
ب ٢٠٠٦ ه أو ع  م ي أن نف ات م صاح ال ل ع تل ال م أن ي ت

ه م  . ع ه ائف أو ال ق م غ أراب ال ا ال أو ال اء ال رجال الق
ع على تل  ضع لها أن ال ق في غ م ة ال وفي ت ذل ق م
ه ال  اء ه وح ه م رجال الق أن أو م ي ل صاح ال ات م ق ل ال

عادها ع ن و ه القان ل ها على ال ال ي ها وت ي ان  ج  ال
هات.   وال

ع على  ب ال أن وج ق  ة ال ة ل ائ هادات الق اً على الاج وتعق
ة العامة ا اء ال اة وأع ة للق ن ال ال علقة  ات ال ل ء ال  –ال على ض

عي القائ ؛ -ال ه الغل ألة ق شا أن تل ال ق  ة ال ه م ه ؛ ن أن ما ان
اك م ة إذ أن ه ة ع ا ة ل ا ة ال ابها ال اف في أص ي ق لا ت الات ال  ال

ة ح إن  ائ ائف الق ع في ال ات ال ل عل  ا ي ها خاصة  ع عل ع وال ال
ان م  ع صاح ال ا ت لاً ع أن اش ة؛ ف ل ة ال ه ال اف ل ها لا ت صاح

اواة ب أ  أ ال ل  ي شأنه أن  ؛ لأن الع ال ع ه ال ع ات  اء اله ع
اف  ة، لا ت ائ ات الق إح اله اق  الال ال  في أو ال  ل ال ة ال ا في ب
ة إلى  ا ه م ال ا  ائي  ني والق ل القان لة في الع اسعة وال ة ال ه ال ل

فا عل غي ال ة ي انة عال ا لها م م ق  ة ال قة غ م ن تف ها، وم ث ت
الة  ف الأخ  ال ل ال عاو وت ف ال ع ص ل  اغة، ح تق م
م  ق ل ال ل ال اضعة إجازة ق نا ال ا ن م وجهة ن . ل ع افع ال ة ل ال
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ه على ح  أن نف ة أو م صاح ال ل أمام ال ام مق قعاً م م اء أكان م س
ة ال  ها.ال ي ه عل الة ال ه وال ة ل   ف

ازعات  -٣ ف ال قا خاصا ل ة، ن  الة ناج ق ع ه في ت ة م ع ور أن ال
ا  عامل معها ش ف الآخ ال اء أكان ال افها س ولة أح أ ن ال ي ت ال
ل  ة ق قة ود ازعات  ى ي إنهاء ال ارا عاما أو خاصا وذل ح ا او اع

ا ول  قاضي  اءات ال ا ع إج ع ة  ة وم اءات  اء وفقا لإج ل الق ج س
ات ء وتعق ه م  ها  .ت  ل عل ان إدارة أ ع ل أ ال م أجل ذل أن

ازعات  ة تل ال ها ت ازعات الإدارة، مه ل في ال لى الف ف ت ان ال ل
ورة  أن ض م على صاح ال ل ة واس ت على رة ود ها أولاً  ي ء إل الل

ه  ان ق ان ق ون  ة ال ...وأن م ع ل ال م ق اء ع ا الإج الفة ه م
ا  اء ه اء، إلا أنها خفف م غل ا الإج اذ ه ل إذا ل ي ات ل ال م ق إلى ع
ع ت  اء ول  ا الإج ام به ى ت ال ائي م ل الق ل ال ف لق ال واك

ها.ا ل ف ل الف ة ما دام ق ائ ع الق   ل
ه ن  ه  ل أخ ات ق م م ة ال ته م اً على ما ات ا وتعق وم جان
ف  ة ال ل الف لل ب تق  ل في وج ا ال ال ة ه ال م ح

ل رفع ال له ق ه وذل  رة لل  ق اع ال اء ال ار ل انق ة والان ع ال
ونة  ه م ال ا  داً ل اً م ل ع م اه  ا الات ة، ن أن ه ة ال أمام ال
اجعة  هة الإدارة م م لة في ت ال ة العامة ال ل ازن ب ال ق ال ي ت ال
ع  اح ال اصة  ة ال ل ل، وال ل م ان ل ائها إن  ف على أخ ق اراتها وال ق

ار ما ا م إه ة م ع ها أمام ال ع وت لة في رفع ال اءات م ه م إج ت
ق  ة أمام ت د ح ع ه م ج ن وما ت  ص القان ى لا تقف ن ة، وح ال
فى صاح  ما اس ع قق  اء ق ت ا الإج ة م ه قاض خاصة وأن الغا ة ال ل م

ها.  ل ال ف ع وق ع رفع ال اء  ا الإج أن ه ف مع ال اه ي ا الات نا ع أن ه
م لا  س اء ال الفة الإج أن م ي  ق ه م ح  افعات وما ت ن ال ص قان ن
رج  احة أو ي ن على ذل ص لان ما ل ي القان ال ال ع الأح ه في ج ت عل ي

ة. ه اءات ال ى الإج اء ت م ا الإج   ه
ة  -٤ ائ قات الق ال لل جال أنه  علقة ب ارات ال ل م الق عل  ال ا ي

عل  ا ي اً  قاً مغاي ق ق ات  اء ال ة العامة، ن ق ا اء ال اء وأع الق
اء الإدار  ه الق اه ال ات ارات. فعلى ال م الات ل م تل الق ال
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ا ولة ال ل ال ات رجال م ل ماً و ع ع ات ال ل اء أن  ة الإدارة وأع
ولة اء ال ة ق ع –ه ة لإرادة ال ا ء  -اس ل الل ل ق ورة ال ل في ض وال

جال  علقة ب ارات ال أن الق ل  ه إلى أن ال ق ت ة ال اء، إذا  إلى الق
اً على  ب؛ تأس ج ازة دون ال ار ال ور في إ ة العامة ي ا اء ال اء وأع الق

ن  ات.أن قان ل قه ع تل ال اق ت ا ي ن ولة إن ل ال   م
اء  جال الق علقة ب ارات ال ل م الق أن ال ق  ة ال اه م اً على ات وتعق
الة الإدارة،  ق الع عة ت ل في س ا ت ا ل م م ققه ال ا  غ م ن أنه على ال

اق ال  ل في ن ور ال ورة أن ي ا ن ض ة إلا أن ق الغا ه ت ال ه ازة؛ إذ أنه وال
ه إذا ما وج  أ إل ار في أن يل أن ال اح ال ن ل ، إذ  ل ة م تق ال ج ال
م  اء إذا ما ت له ع ه إلى الق ا ال أو أن ي ك ه و م سل اك ج أن ه

ل على حقه. ء في ال فاد ال اوه وم ث ي   ج
ع ق اخ الق  أن -٥ ة ال ا اء ال اة وأع ة للق ون ال ال علقة  ارات ال

ادة  د لها؛ ح ق ال عاد م ة ٨٥العامة  ائ ة الق ل ن ال –م قان
ن رق  القان لة  ع ة  ١٤٢ال ع  -)٨٧(م٢٠٠٦ل عي ج اش ال أن: (ي

ه في ذل ة أو ي ع ا م دفاعه  ق ه، وله أن  ف ة ب ائ اءات أمام ال له  الإج
ه ائف أو ال ق م غ أراب ال ا ال أو ال اء ال ن  .أح رجال الق و

ة أو  س ة ال ه في ال ن  ع ار ال ما م تارخ ن الق ع خلال س ي ال
ل  ع والف ا، و ت ال ق ا  ه عل ه  ه أو عل أن  إعلان صاح ال

عة). ها على وجه ال   ف
ا  اهاً وم جان ع ات ا  ارات إن ع على تل الق عاد ق لل ي م ن أن ت

ة م  ارات ف ل تل الق ة فلا ت ن اك القان ار ال ق د ذل إلى اس داً ح ي م
ها. ع عل ضة لل م ع   ال

اء  -٦ ه ن الق فة وات أن ش ال داً  قفاً م ت م ق ق ات ة ال أن م
ل  ل ال م ق ل ع ل ال ح ش ى ول ت ت فعه على غ ذ صفة ح ل

ح ق ت  ا ال ع ما دام أن ه فة في ال ه صاح ال عى عل ام ال واخ
ل الإلغاء. ق  ر ل ق عاد ال ات ال  ع ف

                                                 
ــة  -(٨٧) ا ــاء ال ــاة وأع الق علقـة  ارات ال عـ علــى القــ دة لل ــ ة ال ــ ـه أن ال ر الإشــارة إل ــ ـا ت وم

ادة  يل ن ال ل تع ماً وذل ق اب ثلاث ي ان في ال . ٨٥العامة  ال اردة    ال
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ع على  ل ال م ق ع عل  ا ي ق  ة ال م ل ق اه ال اً على الات وتعق
ل ال ح ش غ م ت ، ن ال ع فة في ال ه صاح ال عى عل ام ال ل واخ

ة م  ان ة ال ع م ن الفق اها ال ي ت ة ال افى مع ال ا ي اه إن ا الات أن ه
ادة  ب  ١١٥ال ه م وج ا ت افعات  ام غ ذ م عي إذا ما ت اخ ه ال ت

ه مهل فة وم .ال ع فة في ال ام صاح ال   ة لاخ
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